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 البحث ملخص                        
تن ول ا ب ث موضوع الجدْع وا فْ ق  كدس ئل ا فقهّ ة المحعكّقة بفقه ا وص   والأوق ف،  

واقع   ا حّد    بين مق ص ه ، ومن سبة أرر مه ، خ صّة أن له   لم  ف ه  من أهمّ ة في  
تطب ق ّ  في ا قوانين المع ص ة، ويه ف ا ب ث  لى ملارظة منهجّ ة الحنفّ ة في الجدْع  

عن  بين المحش به من تكك المس ئل ا فقهّ ة وغير المحش به منه ، ر ث عبّر الحنفّ ة  وا فْ ق  
ا وقف، وتردن مشركة ا ب ث في سبب    ا شّبه ا قوّ  بين أرر م ا وصّ ة وأرر م

بين أرر م   ا وقف، وكذ ك في سبب الخلاف  ا وصّ ة أخت  ق  وا  ا شّبه رتى  هذا 
ء ا حصّ ف، أو تص فّ ت الموجب، وق  اقحضت  ا وصّ ة وا وقف في المس ئل المحعكّقة بإنش 

تشر ل خطحه من موضوعين أس س ين: الأول لمس ئل الجدْع وا فْ ق في    طب عة ا ب ث 
وا فْ ق   الجدْع  لمس ئل  وا ث ني  وا وصّ ة،  با وقف  ا حصّ ف  لإنش ء  ا فقه ة  في  ا صورة 

وا وصّ ة  با وقف  الموجب  عكى  ،  تص فّ ت  ا ق ئدة  ا عكدّ ة  المنهج ة  عكى  وبالاعحد د 
الحنفّ ة في كلّ م   ه   ا وقوف عكى نصوص عكد ء  تّم  الاسحق اء وا وصف وا ح ك ل، 

 

قس  ا فقه وأصو ه، كك ة ا ش يعة،  أسح ذ مش رك، ا حخصص ا ع م: ا فقه وأصو ه، ا حخصص ا  ق ق: ا قض ء ا ش ع ،  *
 mohannede@hebron.edu  الإ ريوني:ا بري     .رتى الآن   2017فكسطين، عد   كك ة ا ش يعة من  ،  ج معة الخك ل
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وق  توصّل ا ب ث  لى عّ ة نح ئج، أهمه  أنّ ا شّبه ا قوّ  بين    علاقة بعن وين ا ب ث،
ا حّبرعّ ت، وبا ح لي ع م   أنّهد  من عقود  ا وقف وا وصّ ة يعود لأسب ب مخحكفة، منه  
ج  ن نظ يةّ فس د ا عقود ف هد ، وكذ ك انطب ق نظ يةّ ا عق  الموقوف عكى ف وعهد ،  

في وقت   ، ا تي تعود بالأس    لى الاخحلاف  وفي المق بل تعّ دت أسب ب ا فْ ق ب نهد
 ظهور أث  ا حصّ ف، بين فور الإيج ب في ا وقف، وتأخ ه لم  بع  الموت في ا وصّ ة.  

   .ا وصّ ة، ا وقف، الجدْع وا فْ ق، نظ يةّ ا عقود  الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

 
 

This research addresses the subject of differentiating and combining the 

jurisprudential issues related to the jurisprudence of wills and endowments due to 

their importance in distinguishing their purposes and the suitability of their rulings. 

This is particularly relevant as these concepts have practical applications in 

contemporary laws. The research aims to observe the Hanafi methodology in 

distinguishing and combining similar and dissimilar jurisprudential issues. The 

Hanafi scholars expressed a strong resemblance between the rulings of wills and 

endowments. The problem of the research lies in the reason for this similarity, to 

the extent that they said the will is the sister of the endowment, as well as the reason 

for the differences between the rulings of wills and endowments in matters related 

to the initiation of the act or the actions of the initiator . The nature of the research 

necessitated the formation of its plan into two main topics: the first for issues of 

combining and differentiating in the jurisprudential form of initiating the act in 

endowments and wills, and the second for issues of combining and differentiating 

in the actions of the initiator in endowments and wills. Based on a scientific 

methodology that relies on induction, description, and analysis, the texts of Hanafi 

scholars related to the research topics were examined. The research reached several 

conclusions, the most important of which is that the strong similarity between 

endowments and wills is due to various reasons, including that they are both 

contracts of donations. Consequently, the theory of contract invalidity does not 

apply to them, and the theory of the suspended contract applies to their branches. 

Conversely, the reasons for differentiating between them are varied, primarily due 

to the difference in the time when the effect of the act appears—immediately upon 

offer in endowments, and delayed until after death in wills. 

Keywords: Will, Endowment, Compilation and Distinction, Contract theory. 
 

. 
 

مة    م قد  
عّ  الإم م ا ّ ركشّ  مع فة الجدْع وا فْ ق ض با من ض وب ا فقه، عن م  قسّده  لى عش ة 
أنواع، جعل ا ث ني منه  في "مع فة الجدع وا ف ق وعك ه جل من ظ ات ا سكف رتى ق ل 
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، 1)ا فقه ف ق وجمع( ومن أرسن م  صنف ف ه كح ب ا ش خ أي محد  الجويني..." بعضه :  
ويقول الإم م الجوينّي في مق مة كح به "الجدْع وا فْ ق" ا ذ  أش ر    ه ا ّ ركشّ : "أم  بع  
فإن مس ئل ا شّ ع ربم  تحش به صوره ، وتخحكف أرر مه ،  عكل أوجبت اخحلاف الأرر م، 

أهل ا ح ق ق عن الاطلاع عكى تكك ا عكل ا تي أوجبت افياق م  افيق منه ، ولا يسحغني  
 .  2واجحد ع م  اجحدع منه " 

وق  تبع الإم م ابن ن   الحنفّ  الإم م ا س وط  في أشب هه، فجعل ا فن ا ث  ث منه     
الجدْع  المفهوم من عك   ابن ن    وبيّن الحدوّ  في ش ره عكى أشب ه  وا فْ ق،  الجدْع  في 
وا فْ ق بقو ه "مع فة م  يجحدع مع آخ  في رر  فأكث  ويفيق منه في رر  آخ  فأكث  

  بنهد  يجحدع ن في أرر م ويفيق ن في أرر م كد  س حضح  ك ذ ك في ك  ذم  والمسك
 .3موضعه" 

ويرون ا فْ ق بين ف عين، كد  هو المشهور في كحب ا ف وق، أو بين ق ع تين، وهو     
، أو بين مصطك ين، فق  أق م ا ق افي مثلا نحو ثم ن سنين 4المنهج ا ع م  كق افي في ف وقه

، أو بين عق ين، فف  مق م ر يث الجوينّي عن 5وهو يطكب ا فْ ق بين ا شه دة وا  واية
صفة ا فْ ق، وتقس ده  لى فْ ق يسحن   لى د  ل ظ ه  من ا ق آن أو ا سنة، و لى فْ ق يسحن  
 لى معنى من المع ني، يقول عن الأول "مث  ه: أن المخ ب ة محظورة، والمس ق ة ج ئ ة، فإذا 

  6ط  بك خص  با فْ ق ف قت ب نهد  با ظ ه ..." 
 

 .69ص ،1م(؛  1985، 2ط ،)وزارة الأوق ف ا رويح ة، المنثور ف القواعد الفقهي ةا  ركش ، محدّ  بن عب  الل،  1
 )بيروت: دار الج ل، ، تحق ق: عب  ا  حمن بن سلامة بن عب  الل الم يني،الجمْع والفرْقالجويني، عب  الل بن يوسف،  2
   .37ص ،1م(،  2004، 1ط
م(،  1985،  1)د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ط ،غمز عيون البصائر ف شرح الأشباه والنظائرالحدو ، أحم  بن محدّ ،    3
   .38ص ،1 
 .3ص ،1)د.م، ع لم ا رحب، د.ط، د.ت(،   ،الفروق ا ق افي، أحم  بن  دريس،  4
   .4-3ص ،1،   الفروقا ق افي،  5
 .42ص ،1،  والفرْق الجمْع الجويني،  6
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ويُجدع الحنفّ ة كغيره  من ا فقه ء عكى مش وع ة كل من ا وقف وا وصّ ة،  رنّ الإم م      
أبا رن فة يحف د في ا وقف عن باق  ا فقه ء وي ى أن أصل الجواز و ن ك ن ثابح   لا أنهّ لا 

، وأمّ  عن  ا صّ ربين يرون 1يجعكه لازم ، فلا ت ول مكر ة ا واقف عنه، وهذا بمن  ة ا ع ريةّ 
لأنّ  قولهد ؛  عكى  وا قض ء  وا فحوى  ا عين،  عن  ا واقف  مكر ة  وت ول  لازم ،  ا وقف 
الأر ديث والآثار محظ ف ة عكى ذ ك، وق  اسحد  عدل ا ص  بة وا ح بعين ومن بع ه  

، وت ول مكر ة ا وقف عن  أي يوسف بمج د 2عكى ذ ك، فكذا ت جّح خلاف قول الإم م 
،  رنه  3ا قول مب ش ة، بن ء عكى رق قة ا وقف عن ه ا ق ئدة عكى نظ ية الإسق ط ك  عحق 

لا ت ول عن  محدّ  بن الحسن  لا بش ط تسك   ا وقف  كدحولي، بن ء عكى رق قة ا وقف 
 . 4عن ه ا ق ئدة عكى نظ ية ا حبرعّ

قو ه       المواريث في  آية  ا ق آن  ا نّبويةّ والإجم ع، فدن  وا سنّة  وا وصّ ة مش وعة با ق آن 
(، فش ع الل الميراث م تب  عكى 11)ا نس ء:    مِنْ بمَعِْ  وَصِ َّة  يوُصِ  بِهَ  أوَْ دَيْن  تع لى

"ق ل: عَ دَني رَسُولُ اللََِّّ -رض  الل عنه-ا وصّ ة، وفي ا سّنة م  رو  أن سع  بن أي وق ص 
  ِبمَكَغَ ي ، في رَجَّةِ اْ وَدَاعِ، مِنْ شَرْوَى أشُْفِ تُ مِنْهُ عَكَى اْ دَوْتِ، فمَقُكْتُ: َ  رَسُولَ اللََِّّ

، وَلَا يَ ثُِنِي ِ لاَّ ابمْنَةٌ لي وَارَِ ةٌ، أفَأَتََصَ َّقُ بثِمُكثَُْ  مَ لي؟ قَ   لَ: مَ  تمََ ى مِنَ ا وَجَعِ، وَأنََا ذُو مَ ل 
فبَِشَطْ هِِ؟ ق ل: »ا ثمُّكُثُ كَثِيٌر ِ نَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثمَحَكَ أغَْنَِ  ءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُْ    »لَا« قمُكْتُ:

 لى يومن      ، وأم  الإجم ع، فإن الأمة من   ن رسول الل  5حَرَفَّفُونَ ا نَّ َ ... « عَ  ةًَ يمَ 
 

 .27ص ،12م(،   1993 )بيروت: دار المع فة، د.ط، ،المبسوطا سّ خس ، محدّ  بن أحم ،  1
 .339ص ،4م(،  1992،  2)بيروت: دار ا فر ، ط ،رد المحتار على الدر المختارابن ع ب ين، محدّ  أمين بن عد ،    2
 .226 ،203، ص6)د.م، دار ا فر ، د.ط، د.ت(،   ،فتح القديرابن الهد م، محدّ  بن عب  ا وار ،  3
 .226، 203ص، 6،  فتح القديرابن الهد م،  4
،  ه( 1422،  1)دار طوق ا نج ة، ط،تحق ق: محد  زهير ا ن ص   الجامع الصحيح، ا بخ ر ، محد  بن  سم ع ل،  5

مسك ، مسك  بن الحج  ، ؛ ( 6373، رق  الح يث) 80، ص8كح ب ا  عوات، باب "ا  ع ء ي فع ا وباء وا وجع"،  
كح ب ا وص ة، باب ا وص ة با ثكث، ، تحق ق: محد  فؤاد عب  ا ب ق ،)بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي(،  المسند الصحيح 

 . 1628 ، رق  الح يث1250ص ،3 
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 .  1هذا يوصون من غير  نر ر من أر ، ف رون  جم ع  من الأمة عكى ذ ك 
،  3وش ع : "ربس ا عين عكى رر  مكك اللََّّ تع لى" ،  2وا وقف في ا كغة: الحبس      

وا وصّ ة  غة: جمع وصّ ة، وه  الاس  من أوصى يوص   يص ء، وأوصى  فلان برذا  
م  ه  من  ذ ك  جعل  ه  بع  4أ   م   مض ف  لى  "تمك ك  وش ع :  بط يق    ،  الموت 

 .  5ا حبرعّ" 
بين أرر م      ا قوّ   ا شّبه  يعبرون عن  الحنفّ ة ن ه   فقه ء  ا نظ  في نصوص  وعن  

ا وصّ ة وأرر م ا وقف، وخ صّة ف د  ج ء عن ابن ع ب ين، ومن عب راته في مق م الح يث 
عن المحولي أ  ق   ا وقف: ")قو ه المحولي عكى ا وقف ك  وص ( أ  في كثير من الأرر م، 

ا وقف ولهذا ق  وا:  ن ا ا وص ، ومن سبة ذ ك هن  م  ذك ه من اتح د رر   لمحولي أخو 
وا وصّ ة ف د  م ، فق  ق  وا أيض :  نهد  أخوان، وق  وا: ا وقف يسحق  من ا وصّ ة، وق  وا 

 .  6 نهد  يسحق  ن من واد وار " 
مص رف      ب نهد   ا حش به  مق م  في  الحنفّ ة  عنه   ا تي تح ث  الأخ ى  المن سب ت  ومن 

ا وقف وا وصّ ة، وأ ف ظ ا حصّ ف بهد ، وا وقف في م ض الموت، وغيره ، ومن عب راته : 
 

م(،  1986،  2)د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ط ،بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائعا ر س ني، أبو بر  بن مسعود،    1
   .330ص ،7 
؛ ا قونو ، 105هم(، ص1311د.ط،   )بغ اد: مرحبة المثنى والمطبعة ا ع م ة، ،طلبة الطلبة ا نّسف ، عد  بن محدّ ،    2

، تحق ق: يحيى رسن م اد، )د.م، دار  أنيس الفقهاء ف تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءق س  بن عب  الل،  
  .70م(، ص2004ا رحب ا عكد ة، د.ط، 

)د.م،  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن ن  ، زين ا ّ ين بن  ب اه  ،  203ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    3
 .338ص ،4،   رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 202ص ،5، د.ت(،  2دار ا رح ب الإسلام ، ط

     .169، صطلبة الطلبةا نّسف ،  4
؛ 206-205ص ،3م(،  1994 ،2)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط ،تحفة الفقهاءا سد قن  ، محدّ  بن أحم ،    5

  .412ص ،10، )د.م، دار ا فر ، د.ط، د.ت(،  العناية شرح الهداية ا ب ب تي، محدّ  بن محدّ  بن محدود، 
م(، 1997،  1)عد ن: دار عد ر، ط ،أحكام الأوقاف؛ مصطفى أحم  ا  رق ،  698ص ،6،  رد المحتارابن ع ب ين،    6

 .20ص
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ا وصّ ة"  أخو  ا وقف" 1"ا وقف  أخت  "ا وصّ ة  وعرسه   من 2،  يسحق   و"ا وقف   ،
ا وصّ ة"3ا وصّ ة" ا عق ، 4، و"ا وقف نظير  ا وصّ ة عك ه تصّ  ح  ، وا عرس "وفي حمل 

ا وقف"  وهو  ا عقود،  من  نظيرا  لأن  ه  تص   ه؛  ف سه  5ويمرن  بظه   ا وصّ ة  و" ن   ،
 . 6 كدس كين، أو في سب ل الل تب رك وتع لى ف يعة مسأ ة ا وقف" 

الأ ق ب        فحغ ي   الأرر م؛  ا حط بق في جم ع  يعني  ا شّبه لا  هذا  أن  ولا شك 
والمصطك  ت يور  بالاخحلاف في الأرر م، فج ء هذا ا ب ث   جدع الأرر م  
المحعكقة   المس ئل  تكك  في  ب نهد ،  المخحكفة  الأرر م  وكذ ك  المحش بهة،  ة  ا فقهّ 

عن  ا عكد ء بعك  الجدْع وا فْ ق،  بإنش ء ا حصّ ف وتروينه، من خلال م  يعُ ف  
ا ب ث في  أهم ة  ا ف وع    وتظه   بسبب  عط ء  المشررين  وشبه ت  الأوه م   زا ة 

واقع   له   الأرر م  تكك  أنّ  خ صّة  مخحكفة،  أرر م   صوره   تحّ    ا تي  ة  ا فقهّ 
 تطب ق  في ا قوانين المع ص ة.  

ا حأمّل في مق ص  ا ف وع ا فقهّ ة المحعكّقة بفقه ا وص   والأوق ف،   ومن أه اف ا ب ث     
وا ب ث في من سب ت أرر مه ، و ب از ا عبق يةّ الاجحه دية   ى فقه ء الحنفّ ة في الجدْع 

 وا فْ ق بين أرر م ا وص ة وا وقف.  
ج ء ا ب ث  لإج بة عن جمكة من ا حس ؤلات، من أهمه : م  سبب ا شّبه ا قوّ  بين و     

أرر م ا وصّ ة وا وقف رتى ق  وا ا وصّ ة أخت ا وقف؟ وم  سبب الخلاف بين أرر م 
 ا وصّ ة وا وقف في المس ئل المحعكّقة بإنش ء ا حصّ ف، أو تصّ ف ت الموجب؟ 

 
 .654ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  1
 .693 ،687ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  2
   .698ص ،6   ،458 ،423ص ،4  ،الم جع ا س بق 3
، تحق ق: عب  ا ر ي النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهالمحيط البهاني ف الفقه  ا بخ ر ، محدود بن أحم ،    4

  .200و 176و 156و 154، ص6م(،  2004 ،1ط ،)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة س م  الجن  ،
 .355ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  5
 .356ص ،7 ، الم جع ا س بق 6
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وأمّ  ا  راس ت ا س بقة ا تي تن و ت موضوع ا ب ث، فه  في جمكحه  كحب ع مّة بّ نت      
رأ  ا فقه الإسلام   كدس ئل المحعكّقة با وقف وا وصّ ة، بحفص ل كل م  يحعكّق بهد  من 
ر ث المفهوم والمش وع ة والحر  ا حرك ف  والأرك ن وا ش وط وغيره  من الأرر م، دون 

ا فْ ق ب نهد ، ثم  نه  في أغكبه  ج ءت ش ر   كقوانين المعدول به ، وه  ا عن ية بالجدْع و 
بلا شك ق  رققت اله ف منه ، وأمّ  ا  راس ت ا تي تعحبر الأكث  ق با لموضوع ا ب ث 

 تظه  في دراسحين: 
ا  راسة الأولى: كُحّ ب بعنوان "ا ف وق ا فقهّ ة بين ا وقف وا وصّ ة" أ. مصعب 

م، اسحق أ ف ه المؤ ف 2022بن محد  الخنين، من نش  مؤسسة س ع   حطوي  الاوق ف سنة   
تفص ل، ر ث جمع سحة وتسعين ا ف وق ا فقهّ ة بين ا وصّ ة وا وقف بط يق ا سّ د ومن غير  

وا ش وط  والأنواع  والحر   والأرك ن  ا حع يف  في  لهد ،  ا فقهّ ة  الأرر م  جم ع  في  ف ق  
وتخحكف  ومح سبحهد ،  وتصّ ف تهد   وا وص   ا ن ظ   وأرر م  الإثب ت  ووس ئل  والمبطلات 

 دراسة ا ب رث عن هذا المؤ َّف في ثلاثة أمور: 
ع مّة  - في  و  س  و نش ئه،  ا عق   بحروين  تخحصّ  ر ث  نه   ا  راسة،  مس ئل 

 الموضوع ت ا فقهّ ة.  
يقحص   - والأوق ف، في رين  ا وص    بين  الجدْع  مس ئل  ا ب رث  دراسة  تشدل 

 ا رُحّ ب عكى ا ف وق ا فقهّ ة. 
من أه اف ا  راسة تخص صه  بمذهب الحنفّ ة وا ب ث في نظ  ته  الخ صّة به ،  -

 ولم يرن كذ ك منهج ا رُحّ ب، ومعكوم أن الأرر م ا فقهّ ة تخحكف من مذهب لآخ . 
ا ف وق ا فقهّ ة بين المس ئل ا ف ع ة في ا وقف والهبة وا  راسة ا ث ن ة: كح ب بعنوان "

ا  ش ،  مرحبة  نش   من  ا ش يف،  ه اع  بن  يوسف  د.  مق رنة"  دراسة  وا كق ط  وا كقطة 
 في ثلاثة أمور: ويخحكف ا رح ب مع دراسة ا ب رث  م،  2014،  1ا   ض، ط

جمع ا رح ب مع ا وقف أبوابا فقه ة   ست موضوع ا  راسة، وفي المق بل لم يحع ض  -
  ب ب ا وصّ ة، وهو موضوع دراسة ا ب رث مع ا وقف ف سب. 
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منهج ص رب ا رح ب بالجدكة هو ا حف يق بين ا ف وع ا فقهّ ة من ا ب ب نفسه،  -
أ  ا ف وق ا فقهّ ة بين مس ئل ا وقف، ك  فْ ق بين  فظ ا وقف ا ص يح و فظ ا رن ية من 
ر ث ا نّ ة، وأم  منهج هذه ا  راسة الجدْع أو ا فْ ق بين المسأ ة ا فقهّ ة في ا وقف وم  

  ين ظ ه  في ا وصّ ة.
با فقه  - تخحصّ  ا ب رث  ودراسة  الأربعة،  ا فقهّ ة  المذاهب  بين  يق رن  ا رح ب 

 الحنف .  
وق  تحّ د ا ب ث في أم ين: الأول: دراسة المس ئل ا فقهّ ة المحش بهة، والمس ئل المخحكفة 
ا تي تحعكّق بإنش ء تصّ ف ا وقف وا وصّ ة  كدسوّغ ت ا تي سبق ذك ه ، دون ا حع ض  ب ق  

 الأرر م الأخ ى. 
 وا ث ني: في اخح  رات مذهب ا سّ دة الحنفّ ة لمس ئل ا ب ث، وذ ك  سببين: 

لأن الأصل في بحث ا ف وق ا فقهّ ة أن تحّ   في مأخذه ، وبا ح لي تظه  ا ف وع ا فقهّ ة   -
المحش بهة في ا صورة المخحكفة في الحر ، ا تي تسح ع  ا حنبّه  ب  ن ا ف وق ف ه ، ولا يظه  

 . 1هذا عكى مسحوى المذاهب المحع دة، لاخحلافه  في ضبط ا ف وع وتخ يجه  
تمّ   ت اث الحنفّ ة في نظ ّ ته  ا فقهّ ة، ر ث ك ن له  ا سبق ا حأص كّ  ف ه ، فك  ي د أن   -

أر ا ق  سبقه  في تق ي ه ، ومنه  نظ ية ا عقود، ا تي ه  أه  ا نظ ّ ت ا فقهّ ة وأعظده ، 
كثير ا تي توافقت في كثير من جوانبه  مع ا قوانين الح يثة، وق  تأسّست هذه ا نظ يةّ عكى  

ا ق ود  من  ا عقود  ف ي ة، كح  ي   عق ية  منظومة  شرّكت  ا تي  الإب اع ة  ا قض    من 
ا شّرك ة، وتف يقه  بين ا عقود ا ع نّ ة وغيره ، وفر ة ا عق  الموقوف، وكذ ك ا عق  ا ف س ، 
وتقس   ا عقود  لى مع وض ت وتبرع ت، وا فسخ بالأعذار المب  ة، وغيره  من الأفر ر 

 أه  م تر ات نظ ية ا عقود، ا تي ك نت مث ر  عج ب با عبق ية الاجحه دية   يه ، ا تي تعحبر 

 
الج معة  ،  مجلة التجديد عب  المج   ا صلارين، "ا ف وق ا فقهّ ة مفهومه  وتأص كه  وش وطه "،  و   مصطفى شمس ا ّ ين  1

  .89م، ص2013 ،34، )ع(17م     ، )م( الإسلام ة ا ع لم ة
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وق  هّ أ الل لهذا ا عص  ا ش خ مصطفى ا  رق ، وهو من فقه ء الحنفّ ة ا ذين أب عوا في 
 . 1 خ ا  نظ يةّ ا عق  وص  غحه  بسكوب مع ص ة، يحوافق مع ا حنظير ا ق نوني 

وق  تأسّست ا  راسة عكى المنهج ة ا عكد ة ا ق ئدة عكى الاسحق اء وا وصف وا ح ك ل،     
فق  تّم ا وقوف عكى نصوص عكد ء الحنفّ ة في كلّ م   ه علاقة بعن وين ا ب ث، با  جوع 
 لى مص دره  ا فقهّ ة والأصو  ة، ثم اسحخلاص ا ف وع ا فقهّ ة ا تي تحعكّق بموضوع ا ب ث، 

ل ف ه  مع ع وه  لمن ق ل به ، وب  ن ا  اّجح منه  ر ل الاخحلاف منسوبة  لى وذك  الأقوا
مص دره  الأص كة، وصولا  لى ا غ ض من ا ب ث في تصوي  طب عة الجدْع أو ا فْ ق بين 

 أرر م ا وقف وا وص  ، بب  ن مسحن ه ومقص ه. 
تشر ل خطحه من موضوعين أس س ين: الأول لمس ئل الجدْع   واقحضت طب عة ا ب ث     

وا فْ ق في ا صورة ا فقه ة لإنش ء ا حصّ ف با وقف وا وصّ ة، وا ث ني: لمس ئل الجدْع وا فْ ق 
 . في تصّ ف ت الموجب با وقف وا وصّ ة

 
 أولًا: الجمْع في الصورة الفقهي ة للتصرف  

لم يعُّ ف ا فقه ء ككدة ا حصّ ف، و نم  يفه  من كلامه  أنهّ كلّ م  يص ر عن ا شخص 
، وهو نوع ن: فعك  وقولي، وا حصّ ف ت ا فعك ة ه  2بإرادته، وييتب عك ه أرر م ش ع ة

ا تي قوامه  ا عدل غير ا كس ني، ك  غصب والإتلاف وقبض المب ع، وأم  ا حصّ ف ت ا قو  ة 
 :  3فه  قسد ن

عق ية: وه  ا تي تحرون من قو ين، وتص ر من ج نبين، تحضدن  نش ء ارتب ط بحقوق -

 
رن فة"،    1 اي  الإم م  عن   ا عق   نظ ية  "مع لم  ه زني،  ينية ه ث   الد  العلوم  )م(ت ك    مجلة   م،2020،  4)ع( ،56، 

 .(1430،1431https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1316616ص:(
 ،12هم(،  1427، 2)ا رويت: دار ا سلاسل، ط ،الكويتية الموسوعة الفقهي ة وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة،  2

 .  379ص ،1م(،   2004، 2ط )دمشق: دار ا قك ، ،المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحم  ا  رق ، 71ص
  .380-379ص ،1،  المدخل الفقهي العام؛ ا  رق ، 37، صأحكام الأوقافا  رق ،  3

https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1316616
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 محب د ة ب نهد ، وهذه ه  ا عقود ذات ا ط فين، ك  ب ع وا ش كة. 
غير عق ية: وه  ا تي تص ر من ج نب وار ، وتحضدن  نش ء رق عك ه أو  نه ئه أو   -

أو  ا ط ف،  ا ور  ة  با عقود  تع ف  ا تي  وه   والإب اء،  والإعح ق   سق طه، ك  طلاق 
 تصّ ف ت الإرادة المنف دة. 

ا تي تص ر عن أ  شخص، وتيتب عك ه        ا قو  ة  ا حصّ ف ت  وا وقف وا وصّ ة من 
ا تي لا تمسّ  لا رق ا شخص  المنف دة،  أرر م ش ع ة، وه  من نوع تصّ ف ت الإرادة 

، وعكى هذا لا تحوقف صّ ة ا حصّ ف با وقف أو ا وصّ ة أو نف ذهم  عكى أر ، 1المحصّ ف
 لا  ذا تعكّق الم ل الموقوف أو الموصى به بحق ا غير ر لا أو م لا، كحصّ ف الم ين  ذ يحعكّق 
به رق ا ّ ائنين ر لا، وتصّ ف الم يض م ض الموت،  ذ يحعكّق به رق ا ورثة مآلا، عن ه  

 .2حصّ ف بهد  بم  يصون رق ا غير تحق    رادة الم
  

 . الجمْع ف ركن التصر ف: 1
فط لم  أنهد  من تصّ ف ت الإرادة المنف دة فإن ركن ا وقف أو ا وصّ ة هو الإيج ب فقط،   

ويرون من ا واقف أو الموص ، وبذ ك فإن  نش ء ا حصّ ف بر هم  لا يحح    لى قبول 
ط ف آخ ، سواء الموقوف عك ه أو الموصى  ه،  رن و ن ك نا كذ ك فإنهد  ي تّ ان با  دّ 

 دّ، بمعنى  و وقف شخص م لا عكى شخص أو أشخ ص ثم من بع ه  ممن يصحّ منه ا 
عكى ا فق اء، ف دّ ا شخص أو الأشخ ص ا وقف ارتّ  في رقه ، وانص ف  لى ا فق اء، 

 .  3كد  لا يعحبر ا قبول منه  بع  ا  دّ، ولا ا  دّ بع  ا قبول 
ورغ  أن بعض كحب الحنفّ ة ق  عبّرت باشياط قبول الموصى  ه المعيّن  كوص ة، أو     

 
  .38، 37ص ،أحكام الأوقاف. ا  رق ، 397ص  ،1  ،المدخل الفقهي العاما  رق ،  1
   .38، 37ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  2
؛ ا  رق ، 17ص  ،)م1902،  2)مص : مطبعة هن ية، ط ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  ب اه   بن موسى،    3

   .20ص م(،1978، 2)د.م، دار ا فر  ا ع ي، ط ،شرح قانون الوصي ة؛ محدّ  أبو زه ة، 38ص ،أحكام الأوقاف
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، فإن م اده  في الحق قة هو أن ا حصّ ف 1الموقوف عك ه  ن ك ن شخص  أو أشخ ص  معّ نين
، يقول 2ي تّ  با  دّ، و  س المقصود بن ا قبول ش ط، لأن ا شّ ط هو ع م ردّه ، لا قبوله 

- رحمه  الل-ا ر س نّي في ب ائعه: "وأم  ركن ا وصّ ة فق  اخحكف ف ه ق ل أص  بن  ا ثلاثة
: هو الإيج ب، وا قبول الإيج ب من الموص ، وا قبول من الموصى  ه فد  لم يوج ا جم ع  
لا يح  ا  كن، و ن شئت قكت: ركن ا وصّ ة الإيج ب من الموص ، وع م ا  د من الموصى 

، ويعكّق ابن 3أن يقع ا  أ  عن رده، وهذا أسهل  حخ يج المس ئل عكى م  نذك "    ه وهو 
ع ب ين عكى كلام ا ر س ني ق ئلا: "وا ظ ه  أن الم اد با قبول دلا ة ع م ا  د فهو بمعنى 

، ومن ا شواه  ا فقهّ ة ا تي ت ل 4م  ق من ه عن ا ب ائع من قو ه: و ن شئت قكت  لخ..." 
 عكى أن ا  كن هو الايج ب فقط: 

أنّ أث  ا قبول هو ثبوت المكرّ ة، فف  ا وصّ ة مثلا لا تظه  آثاره   لا بع  وف ة الموص    -
مص ا عكى وصّ حه، ولا عبرة  قبول الموصى  ه أو رده خلال ر  ة الموص ، و نم  المعحبر عن  
، تنف ذ ا وصّ ة، وعك ه فإن قبول الموصى  ه  نم  هو ش ط  ثبوت مكرّ حه، لا لإنش ء ا حصّ ف

 .  5فإذا وج  ا قبول ثبحت المكرّ ة مسحن ة  لى وقت سبب ا وصّ ة، وهو الموت 
 و م ت الموصى  ه قبل جوابه عن ا وصّ ة سواء با قبول أو ا  دّ فإن ا وصّ ة تك م عن    -

الحنفّ ة، وتنحقل  ورثة الموصى  ه؛ لأنّ ا  أ  من ا  دّ هو بمث بة ا قبول، فط لم  أن الموت لا 
يبطل ا وصّ ة من ج نب الموص  فلا يبطكه  موت الج نب الآخ ، كد  هو الح ل في ش ط 

، وهذا ا  أ  عن  الحنفّ ة هو من 6ر، فإذا م ت من  ه الخ  ر قبل الإج زة   م ا ب عالخ  

 
 .17ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  1
   .20ص ،شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 38، صأحكام الأوقافا  رق ،  2
 .331ص ،7،   بدائع الصنائعا ر س ني،  3
 . 650ص ،6،  رد المحتار على الدر المختارابن ع ب ين،  4
 .16 ، 14ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  5
 . 21 ،20، صشرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة، 332ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  6
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ا وصّ ة؛ لأنه  فق ت   ومه ، و رن الاسح س ن  تبطل  أن  وا ق     قب ل الاسح س ن، 
يف   أن الموصى به ص ر مكر   كورثة؛ لأنّ ا شّ ط في انحق ل المكر ة   س هو ا قبول في 
الحق قة، وأن ا قبول من الموصى  ه لا يشيط  ع نه بل  وقوع ا  أ  عن ا  د، وق  رصل 

ك أن اشياط ا قبول  نم  هو   فع مض ة المنة، أو ا عه ة، وذ ك ذ ك بموت الموص ، ذ 
 .1يح قق بع م ا  دّ 

وييتب عكى م  سبق مسأ ة منْ يعُحبر منه  ا قبول أ  ع م ردّه ؟ فق  اتفّق الحنفّ ة     
عكى أن الموصى  ه المعيّن أو الموقوف عك ه يقُبل منه  ذا ك ن ذا ولاية ك مكة، واتفّقوا أيض  

المد  ؛ أنّ ا ولّي يقَبل عن الموصى  ه  ذا ك ن ف ق ا  لأهكّ ة ك لمجنون والمعحوه وا صبّ غير  
 .  2لأنهّ مكغ  ا عب رة 

وأم   ن ك ن ناقص أهكّ ة وهو ا صبّ المد  ، أو مركف  محجورا عك ه  سفه أو غفكة،      
فإن قبوله  معحبر عن  الحنفّ ة؛ لأن م  يحد ض منفعة، كقبول الهبة وا ص قة مف   لحرده، 
ويرون ثابح  في رقه  باعحب ر الأهكّ ة ا ق ص ة، ولا يعحبر ردّه ؛ لأنه ض ر محض وهو   س 

 .  3في رقه  مش وع  
و ذا ك ن الموصى  ه جن ن  فإن ا وص ة ت خل في مكره من غير قبول اسح س نا؛ وذ ك      

وهذا تأك   عكى أنّ ا  كّن هو الايج ب فقط، وا قبول ،  4 ع م وجود ولّي  ه، رتى يقبل عنه
 هو ا  أ  منه. 

و ن ك ن ا وقف لأشخ ص غير محصورين ك  فق اء، أو ك نت ا وصّ ة له  فإن ا قبول      
 

    .ا س بق نفسه 1
 .28ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  2
؛ ا بخ ر ، عب  346ص ،2  )بيروت: دار المع فة، د.ط، د.ت(، ،أصول الس رخسيا سّ خس ، محدّ  بن أحم ،    3

-254ص ،4  )د.م، دار ا رح ب الإسلام ، د.ط، د.ت(، ،كشف الأسرار شرح أصول البزدويا ع ي  بن أحم ،  
 .33، صشرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 255

لْبيِّ ِّ ا  يكع ، عثد ن بن عك ،    4  ،1الأميرية، ط،)ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
 .658ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 185ص ،6ه(،   1313
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  س بمطكوب أب ا، وكذ ك الجه ت ا ع مّة، فإن ا وقف يص ر مبرم ، ولا يمكك أر  ردّه، 
وا وصّ ة كذ ك، ذ ك أن ا ش ط في الحق قة هو ع م ا  دّ، و  س  وار  بع نه أن يحولى ا  دّ 

 .1با ن  بة عن ا فق اء
 

 . الجمْع ف شرائط الصيغة: 2
 المسألة الأولى: الوعد بالتصر ف           

الج زمة،       الإرادة  عكى  ي ل  بم   ونحوه  وقفت،  يقول:  أن  ا واقف  عكى  ا واجب  فدن 
 وكذ ك الح ل با نسبة  كدوص  بن يقول: أوص . 

، وهو محل اتف ق،  ذ لا ينعق  ا وقف 2ومم  يحع رض مع ج م ا ص غة ا وع  با حصّ ف      
ولا يرون مك م  لمن ق ل: سأقف دار ، وهو كذ ك با نسبة  كوص ة؛ لأنّ ا وف ء با وع  

 .3  س بلازم و نم  من وب    ه 
 

 المسألة الثانية: الإضافة ف الصيغة 
ويقُص  يَجدع الحنفّ ة بين ا وقف وا وصّ ة في جواز الإض فة في ص غة ا حصّ ف بر هم ،      

عكى  نش ء  ت ل  ا ص غة  أن  بمعنى  المسحقبل،  في  وقت  عكى  ا حصّ ف  عطف  بالإض فة 
الح ل، و رن تؤخ  أرر مه  لى زمن مسحقبل  الحنفّ ة أن 4ا حصّ ف في  وا ق ع ة عن    ،

المع وض ت لا تححدل الإض فة ك  ب ع، وأم  ا حبرعّ ت فه    ست من هذا ا قب ل، ومنه  
 .5ا وقف وا وصّ ة 

 
 ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  7ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  650ص  ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،    1

  .30، صشرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 38ص
   .45، صأحكام الأوقافا  رق ،  2
 .44ص ،7،  المحيط البهاني ؛ ا بخ ر ، 132ص ،4،   المبسوطا سّ خس ،  3
  .40ص ،شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 46، صأحكام الأوقافا  رق ،  4
أحم ،5 بن  محدود  الهداية  ا ع ني،  شرح  ا عكد ة،البناية  ا رحب  دار  ؛ 221ص ،10  م(،2000 ،1ط ،)بيروت: 

 .74ص ،15  ،المبسوطا سّ خس ، 
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المعكوم أن ا وصّ ة من تع يفه  ه  مض فة لم  بع  الموت في الأصل، وا وقف كذ ك ومن      
وأم   ن ك نت ،  1يصحّ  ض فحه   من في المسحقبل، كدن يقول: دار  ص قة موقفة غ ا

كد   و ق ل:  ذا مت، أرض  ص قة موقوفة، عن ه  تصحّ  ض فة ا وقف  لى م  بع  الموت  
عكى أنه  وصّ ة با وقف، لا عكى أنّه  وقف، وتج   عك ه  أرر م ا وص   من كل وجه، 

 .2ك   جوع عنه  ر ل ر  ته 
 

  المسألة الثالثة: الشروط المقترنة بالتصر ف  
يقحض ه     ا تي  ا ش وط  ه   نظ يحه ،  رسب  الحنفّ ة  يقبكه   ا تي  ا ش وط  ر ود   ن 

ا حصّ ف، أو ا تي تلائده، و لا ف  تي ورد ا شّ ع بجوازه ، أو م  ك ن محع رف  عك ه ، و ن لم 
منفعة  ص رب  ف ه   و و ك ن  ا شّ ع  يقّ ه   ف س ة، لا  تعحبر ش وط   يحوف  كل م  سبق 

في  فس د ا حصّ ف ت ا تي ه  من قب ل ا عقود الم   ة، وأمّ   ن ك نت   ا شّ ط، ويظه  أث ه  
 .3من قب ل تصّ ف ت الإرادة المنف دة وا حبرعّ ت يرون ا حصّ ف ف ه  ص     وا شّ ط لاغ   

ا  با، وا  با هو      الم   ة هو من باب  المع وض ت  ا ف س  في  ا شّ ط  أن  وتفسير ذ ك 
ا فضل الخ لي عن ا عوض، ورق قة ا شّ وط ا ف س ة أنه  مم  لا تقحض ه ا عقود ولا تلائده ، 
ف رون ف ه  فضل خ ل عن ا عوض وهو ا  با، وهذا لا يحصور في ا حبرعّ ت، ويرحفى  ذ ك 

، ويسحثنى من ذ ك م  4ط مع صّ ة ا حصّ ف، وا وقف وا وصّ ة من ا حبرعّ تبإفس د ا شّ  
في أصل ا وقف   يؤث  ن ك ن موجب ا شّ ط ا ف س  ينقض عق  ا حبرعّ من أصكه، بن  

 
 .311ص ،3،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن ن  ، 341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  1
 .47-46ص ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 219ص ،6 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  2
 ،3ه(،  1310،  2)دار ا فر ، ط ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، نظ م ا ّ ين،  14ص  ،13  ،المبسوطا سّ خس ،    3

مجمع الأنهر ف شرح ملتقى ؛ ش خ  زاده، عب  ا  حمن بن محدّ ،  195ص ، 6  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  134ص
؛ أبو  334، ص6،  المحيط البهاني؛ ا بخ ر ،  111ص ،2،)د.م، دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، د.ط، د.ت(،  الأبحر
 .45، صشرح قانون الوصي ةزه ة، 

)د.م، دار   ،درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و، محدّ  بن ف ام ز،  203ص ،6  ،تبيين الحقائقا  يكع ،    4
 .200ص ،2  د.ت(،  ر  ء ا رحب ا ع ب ة، د.ط،
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كدن اشيط في ا وقف بق ء رقبة الأرض  ه وع م زوال مكره عنه ، أو أن وين في مقحض ه،  
يب ع أصكه بلا اسحب ال ش ء مر نه فهذا نقض  كحبرع؛ لأنه بهذا ا شّ ط لم يوج  ا حبرعّ 

فهذا ا شّ ط عن ه  أصلا، وهو كدن ق ل وهبحك هذه ا  ار بش ط أن لا تخ   عن مكر ،  
   .1يبُطل ا وقف،  لا  ذا ك ن مسج ا فعن ه  يصحّ، ويبطل ش طه المن في 

ا وصّ ة وا وقف بحوسعة أخ ى في قبول      أيض  ق  اخحصوا  ومع م  سبق فإن الحنفّ ة 
؛ من جهة أن ا وصّ ة تصّ ف في المكك ج ء عكى خلاف ا قواع  وا ق   ، رحمة 2ا ش وط 

وفضلا عكى الموص ، فه  تمك ك مض ف  لى م  بع  الموت، فكو ك نت الإض فة في ر ل 
الح  ة بن ق ل: مكرحك غ ا ك ن باطلا، فهذا أولى با بطلان،  وقوع الإض فة لم  بع  الموت 

فلا   مكر حه،  زوال  زم ن  جوازه   وه   اسح سنوا  الحنفّ ة  أن  تمك ر ،  لا  وقوعه   يحصور 
، وهذا فضلا عن ر جة ا ن      ه ، فإن الإنس ن 3با ق آن ا ر ي وا سنة ا نبوية والإجم ع 

مغ ور بمكه ومقصّ  في عدكه، وفي تش يع ا وصّ ة توسعة عكى الم  ك في ت ارك م  فّ ط ف ه 
من واجب ت أو تقصير تج ه بعض ا ص ق ت، وهذا يقحض  أن يطُكق  ه الحق في ا ش وط، 

المو  تنف ذه  ض ر بمصك ة  الموصى له  م  لم يرن منه   عنه ، أو في  أو  عك ه    ،4قوف 
الموصين  بش وط  يحق    المن فع  تمك ك  أن  المق ر  من  ر ث  بالمن فع ك  وقف،  وا وصّ ة 

، ومن هن  ج ء أيض  عكى  س ن ا فقه ء ش ط ا واقف كنص ا ش رع في وجوب 5وا واقفين 
 . 6الاتب ع، فأشبه الإرث في ع م قبو ه الإسق ط 

 
 .47، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 48ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 203ص ،6  ،البحر الرائقابن ن  ،  1
 .42- 41ص ،12   ،المبسوطا سّ خس ،  2
، رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  330ص ،7  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  389ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    3
 .159ص ،5 
شرح قانون  ؛ أبو زه ة،  330ص ،7  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  389ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    4

 .46-45ص ،الوصي ة
 .46، صالوصي ةشرح قانون أبو زه ة،  5
 ،2  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده،  266ص ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  222ص ،6  ،تبيين الحقائقا  يكع ،    6

 .  443ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 370ص
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  المسألة الرابعة: النص ف الصيغة على ما ينبئ بالحاجة لغي المحصورين.
دائدة،  بّ   ينحه   لى جهة  أن  ب   معّ نين لا  ب أ لأشخ ص  و ن  ا وقف  أن  المعكوم  من 
ك لمس ج  والمع ه  والمسحشف  ت، أو ينحه  لأشخ ص غير محصورين، ك  فق اء والأيح م، 

ا وقف  في  ا حأب    اشياط  هذا  لى  يرون 1ويسحن   أن  الموصى  ه  صور  من  أن  ، كد  
 - ا وقف عكى غير المحصورين أو ا وصّ ة له  -لأشخ ص غير محصورين، وفي كلا الح  حين 

قُ بة  ا حصّ ف،   رون  ص غة  في  الح جة  عن  ينبئ  م   وجود  الحنفّ ة  عن   ف هد   يشيط 
 .2وص قة، و لا يرون ا حصّ ف باطلا 

فف  ا وصّ ة  و أوصى لأهل بك ة لا يحصى ع ده ، لا تصحّ ا وصّ ة، وا سبب أن      
ا وصّ ة تمك ك، وفي ا حدك ك لا ب  من تع ين المدكَّك، وأهل ا بك ة غير معكوم، وا حدك ك لا 
يجوز لمجهول، ورتى يصحّ تمك ره  لا ب  من وجود م  يشع  بالح جة في عب رة ا وصّ ة، فكو 

ء تكك ا بك ة لانعق ت؛ لأن ا حص ق  كفق اء هو تمك ك  وجه الل تع لى، تق با ك نت  فق ا
الم ل لله، والل ع  شأنه وار  معكوم، ثم  ف قع  ا فقير،   لى الل وطكب  لم ض ته لا لم ض ة 

 .  3يحدكك ا فق اء بحدك ك الل، وبا ح لي لا يشيط ممكك معيّن من ا ن   أو محصور 
وفي ا وقف أيض  فإن المطكوب ف ه أن يرون  وجه الل، فدتى ذك  ا واقف مص ف  غير      

محصور فإن ا وقف باطل م  لم يرن في  فظه م  ي ل عكى الح جة، رق قة أو ع ف ، فلا 
يصحّ ا وقف مثلا عكى الأغن  ء، و رن يصحّ ف د  يسحو  ف ه الأغن  ء وا فق اء، ورتى  و 

عك ه  الموقوف  هذا   ك ن  ويقحض   أغن  ئه ،  دون  ويص ف  كفق اء  يصحّ  فإنه  أيح م ، 
ا ض بط صّ ة ا وقف عكى ا  منى وا عد  ن وا ق اّء وا عكد ء، ويُص ف  كفق اء منه  ر ث 

 .4يعُك  ع ف  أن مثل هؤلاء ينقطعون عن ا رسب ف غكب عك ه  ا فق  
 

 .200ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  1
 .57ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  2
،  شرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة،  343ص ،7 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  480ص ،10  ،فتح القديرابن الهد م،    3

 .104 ،30 ،29ص
الهنديةا بكخ ،    4 ا ط ابكس ،  370ص ،2 ،  الفتاوى  الأوقاف؛  أحكام  ف  ا  رق ،  13ص  ،الإسعاف  أحكام  ؛ 
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 . الجمْع ف بطلان التصر ف وفساده:  3
من المع وف أن نظ يةّ فس د ا عقود ه  رنف ة المنشأ، ذ ك أن صور المخ  ف ت عن ه    

  ست في درجة وار ة، فلا ينبغ  أن ترون ا نح جة وار ة، فإذا ك نت المخ  فة في نار ة 
ف ع ة  نظ م ا عق  يعحبر منعق ا انعق دا ف س ا، يجعكه مسح ق   لإبط ل م  لم يمنع من  بط  ه 

ا عق  في نار ة م نع، وعن   المخ  فة  نظ م  ا عق  ويثبت ررده، و ذا ك نت  ه  يسحق  
، وض بط ا عقود ا تي تج   1جوه ية أس س ة يرون باطلا من أصكه، ومن لحظة  نش ئه 

تنقل  أو  محق بكة،  ا ح ام ت  تنشئ  ا تي  الم   ة  "ا عقود  تكك  عن ه   ا فس د  نظ ية  ف ه  
ا وقف، ذ ك لأنه  لا تنشئ 2المكر ة" ا وصّ ة أو  ا ض بط لا يح قق في تصّ ف  ، وهذا 

، وبا ح لي فإن ش ائط الانعق د وش ائط ا صّ ة في باب ا وقف وا وصّ ة 3ا ح ام ت محق بكة 
وار ة؛  ذ لا ف ق بين الانعق د وا صّ ة، أو بين ا بطلان وا فس د، فب طل ا وقف وف س ه 

 .4وار ، وكذ ك ا وصّ ة، باطكه  وف س ه  وار 
ويمرن الاسح لال لهذا بم  وج ناه من مسأ ة اشياط ا نصّ عكى الح جة في ص غة ا حص ف،       

في ا وقف تشيط جهة ا قُ بة  لى الل، وفي ا وصّ ة  غير المحصورين كذ ك، وا قُ بة من ا عب دة،  
 .  5معكوم وا عب دات لا تج   عك ه  نظ يةّ ا فس د عن  الحنفّ ة، فف س ه  وباطكه  وار  كد  هو  

 

 ثانياً: الفرْق ف الصورة الفقهي ة للتصرف   
 . الفرْق ف اللزوم: 1

ا فح   وا قض ء عن  الحنفّ ة هو ا قول بك وم ا وقف ، ولا يمرن عكدن  أن المعوّل عك ه في 
 

 .66ص ،الأوقاف
   .730 ،712 ،709ص  ،2  ،المدخل الفقهي العاما  رق ،  1
 .735ص ،2  ،الم جع ا س بق 2
 .737ص ،2،  المدخل الفقهي العاما  رق ،  ؛ 137-136ص ،3،  رد المحتارابن ع ب ين،  3
 .43ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  4
   .1ه مش  ،73ص ،الم جع ا س بق 5
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، في رين أن ا وصّ ة عق  غير لازم في رق الموص ، ويمكك ا  جوع م  دام 1 كواقف ا  جوع 
ر  ؛ لأن الموجود قبل موته مج د  يج ب، وط لم  يححدل ا  جوع في عق  المع وضة فف  ا حبرعّ 

 .  2من باب أولى كد  في الهبة، وا ص قة 
ويمرن ب  ن ا فْ ق بين ا وقف وا وصّ ة من ر ث ا ك وم، من خلال ا حف يق بين مسأ ة      

ا وقف في م ض الموت، ومسأ ة ا وصّ ة با وقف، ف  وقف في م ض الموت هو بمن  ة ا وصّ ة، 
،  لا أنه لازم؛ لأنه وقف و ن أخذ رر  ا وصّ ة، فلا 3يعحبر من ا ثكث  ن لم يج  ا ورثة

 .4يعني هذا أن جم ع أرر م ا وص   سحنس ب عكى وقف الم يض
وأم  ا وصّ ة با وقف، فإنه  غير لازمة، فككدوص  ا  جوع عنه ؛ لأنه  وص ة بع  الموت،      

 .5و و ك نت با وقف 
 

 . الفرْق ف شرائط الصيغة:    2
 المسألة الأولى: اشتمال التصر ف على خيار الش رط 

، وا وع  ق  تبيّن من بحثه س بق  6يحع رض مع ج م ا ص غة أم ان: ا وع ، واشياط الخ  ر   
 أنهّ من مس ئل الجدْع، وأم  م  يخصّ خ  ر ا شّ ط، فف ه ا فْ ق عكى ا حفص ل الآتي: 

 أ. الوقف: 
فإن ق ل ا واقف: وقفت أرض  عكى أن لي الخ  ر ثلاثة أ م، فإن ك نت الأرض  حرون مسج ا       

 ، و ن ك نت  غيره فق  اخحكف الحنفّ ة عكى أقوال:  7صحّ ا وقف و غ  ا شّ ط باتف ق الحنفّ ة 

 
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  350ص ،2  ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  34ص ،12   ،المبسوطا سّ خس ،    1

 .106ص ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 33ص
 .378ص ،7  بدائع الصنائع،ا ر س ني،  2
 .749ص ،1  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 210ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،  3
 .698ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  4
 .35ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 347ص ،4  ،رد المحتارابن ع ب ين،  5
 .45ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  6
 .28ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  7
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مطكق ؛ لأنّ   ا وقف  بطلان  الحسن  بن  ي ى محدّ   الأول:  بع  ا قول  يرون  ا وقف  تم م 
 . 1ا  ض ، وباشياط الخ  ر لا يح  ا  ض ، ف رون ذ ك مبطلا  كوقف ك لإك اه عكى ا وقف 

ا قول ا ث ني: ي ى أبو يوسف صّ ة ا وقف والخ  ر  ن ك نت م ته معكومة، ق  س  عكى 
ا ب ع، وكد  يجوز  ه اشياط ا غكّة  نفسه م  دام ر  ، فرذ ك يجوز  ه أن يشيط الخ  ر 

 .  2 نفسه ثلاثة أ م  يو  ا نظ  ف ه
ويعود الخلاف بين ا صّ ربين  لى الأصل المخحكف ف ه ب نهد  في رق قة ا وقف، ف لإم م     

محدّ  بن ء عكى نظ ية ا حبرعّ يشيط تم م ا حسك   وا قبض   نقطع رق ا واقف، والخ  ر يفُوت 
هذا ا شّ ط، والإم م أبو يوسف لم يشيط هذا بن ء عكى نظ ية الإسق ط، ف نبنى عك ه صّ ة 

، وا  اّجح عن  الحنفّ ة هو قول أي يوسف، ويظه  ذ ك من خلال تع اده  ا عقود 3شّ طا 
ا تي يصحّ ف ه  خ  ر ا شّ ط، وه  سحة عش ، وض بطه  ا حصّ ف ت ا لازمة ا تي تححدل 
ا فسخ، وا وقف من ا عقود ا لازمة، ويححدل ا فسخ عن  أي يوسف ببعض الأسب ب، في 

 .4 ا نّر ح وا طلاق وا  دين والإق ار؛ لأنه  لا تححدل ا فسخ رين أن الخ  ر لا يصحّ مثلا في 
 

  ب. الوصي ة: 
ف سب ض بط الحنفّ ة في ا تي يصحّ ف ه  خ  ر ا شّ ط، وه  ا حص فّ ت ا لازمة ا تي تححدل    

ا فسخ، لا ي خل ا وصّ ة الخ  ر؛ لأنه    ست من ا عقود ا لازمة، وط لم  أنّه  غير لازمة، فبإمر ن  
   . 5 ه  الموص  ا  جوع دون الح جة لاشياط الخ  ر، و و ش ط الخ  ر في ا وصّ ة فإنه  تبطل عن 

 
 ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  28ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف ؛ ا ط ابكس ،  42ص ،12  ،المبسوطا سّ خس ،    1

 .45ص
 ا س بق نفسه.   2
 .230ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،  3
؛ محدّ   570ص  ، 4،   رد المحتار ؛ ابن ع ب ين،  4ص  ، 6   ، البحر الرائق ؛ ابن ن  ،  42ص  ، 12   ، المبسوط ا سّ خس ،    4

   .39ص  م(، 1891،  2ط  )ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى الأميرية،  ، مرشد الحيان إلى معرفة أحوال الإنسان ق ر  باش ،  
  .39، صمرشد الحيان؛ باش ، 570ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 364ص ،3،  النهر الفائقابن ن  ،  5
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  المسألة الثانية: الفرْق ف تعليق التصر ف بالش رط  
ا ص غة المنج ة ه  ا تي ت ل عكى  نش ء ا حصّ ف وت ت ب آثاره في الح ل، ويق بل المنج  

 ، وع فن  أن الإض فة من مس ئل الجدْع، وأم  ا حّعك ق فف ه ا فْ ق. 1الإض فة، وا حّعك ق
وا حّعك ق المقصود هو ربط رصول ا حصّ ف بحصول أم  آخ  مع وم، وذ ك بن ترون      

، وأم   ن ك ن ا حّعك ق عكى ش ط ك ئن فإنه يعحبر تنج  ا،  2معكّقة عكى ش ط غير ك ئن ا ص غة  
كد   و ق ل:  ن ك نت الأرض مكر  فأرض  وقف، _وهو م  ره _ ينعق  ا وقف؛ لأن  

 : ، وأمّ   ن ك ن ا شّ ط غير ك ئن، فف ه ا فْ ق عكى ا ن و الآتي 3ا شّ ط المعكّق عك ه غير مع وم 
 

 أ. الوقف: 
، وا وقف ف ه معنى ا حّدك ك، وعك ه 4الأصل عن  الحنفّ ة أن ا حّدك ر ت ع مّة يبطكه  ا حّعك ق 

المعحد ة عن  يشيط في ا وقف أن يرون منج ا غير معكّق عكى ش ط غير ك ئن في ا  واية 
 .  5الحنفّ ة
من ق ل: " ن ق م و    ف ار  ص قة موقوفة عكى المس كين"، فج ء و  ه لا فعك ه       

 .  6يصير وقف  
ومن عكّق ا وقف عكى المسحقبل أيض  لا يصحّ وقفه، كدن ق ل: " ذا ج ء غ  فأرض      

 . 7ص قة موقفة"، وه  بخلاف مسأ ة الإض فة من غير ا شّ ط بقو ه: "أرض  وقف غ ا"
 

 .341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  1
المحتارابن ع ب ين،    2 ا  رق ،  240ص ،5،  رد  الأوقاف؛  أبو زه ة،  46-45، صأحكام  الوصي ة؛  قانون  ،  شرح 

 .40ص
  .311ص ،3،  الفائقالنهر ابن ن  ،  3
 .131ص  ،4،  تبيين الحقائقا  يكع ،  4
 .248ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 452ص ،7،  البناية شرح الهداية ا ع ني،  5
 .200ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  6
الإسعاف ف أحكام ؛ ا ط ابكس ،  311ص ،3،   النهر الفائق؛ ابن ن  ،  341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،    7

 .30، صالأوقاف
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كد  فّ ق فقه ء الحنفّ ة بين من ق ل: " ن مت من م ض  هذا فق  وقفت أرض " فإنه      
لا يصحّ ب ئ أو م ت؛ لأنه عكّقه بش ط، وتعك ق ا وقف با شّ ط لا يصحّ، وبين من ق ل: 
" ن مت من م ض  هذا ف جعكوا أرض  وقف "، ج ز وقفه، وا سّبب أن هذا تعك ق ا حوك ل 

 .1با شّ ط، وهو ج ئ 
 ويفسّ ه الحنفّ ة هذا الأصل لأم ين:  

ا حّعك ق با شّ ط يفض   لى شبهة ا قد ر الح ام؛ لأن ا شّ ط يجعل ا حّصّ ف عكى خط    -
 .2ا وجود، فلا ي رى يرون أو لا يرون، ولهذا فإن تعك ق ا حّدك ك لا يصحّ 

ا حّعك ق با شّ ط هو من باب ا  دين، وم  لا يجوز أن يُحكف به فإنه لا يححدل ا حّعك ق   -
، وا وقف   س من ا حصّ ف ت ا تي يُحكف به ، بخلاف ا طّلاق وا نّذور 3بالخط ، أ  با شّ ط

 .4ا تي يُحكف به ، وعك ه فلا يححدل ا وقف ا حّعك ق 
لهذا اسحثنى الحنفّ ة من ذ ك م   ذا ك نت ا ص غة نذرا با وقف، ف صحّ تعك ق ا نّذر به؛      

لأنّ ا نّذر يححدل ا حعك ق ويُحكف به، وعن ه  يجب د نة أن يقف وف ء بنذره، كدن ق ل: 
   .5" ن شفى الل م يض  فككه عك  أن أقف أرض " 

 

 ب. الوصي ة: 
من المق ر أن ا وصّ ة لا تنعق  أصلا بص غة منج ة، ذ ك أن ا حّدك ك ف ه  يحأخ  أث ه  لى 

 
 . 335ص ،1هم(،  1322 ،1ط ،)د.م، المطبعة الخيرية،الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ، أبو بر  بن عك ،  1
درر الحكام  ؛ ملا خس و،  134 ،131ص ،4  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ،  28ص ،6،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    2

 .200ص ،2،  الأحكامشرح غرر 
 .231ص  ،2،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 213ص  ،10،  البناية شرح الهداية ا ع ني،  3
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  202ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 113ص ،2   ،مجمع الأنهرش خ  زاده،    4

   .311ص ،3،  النهر الفائق؛ ابن ن  ، 341ص
 ،2،  مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 202ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 208ص ،6،  القديرفتح  ابن الهد م،  5

 .113ص
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، 1لا يحصور أن ترون  ك  ل، فلا تصحّ  لا معكّقة بالموت أو مض فة    ه  م  بع  الموت،  ذ 
، ومعنى صّ ة تعك ق ا وصّ ة أن ا شّ ط  ن وج  2وعك ه فإنّ تعك ق ا وصّ ة با شّ ط ج ئ 

، وا سّبب أن ا شّ ط  ذا تحقق ص رت ا وصّ ة 3ك ن  كدوصى  ه الم ل، و لا فلا ش ء  ه 
، كد  أن ا شّ ط لا يجعل ا وصّ ة 5، وفي هذا تشج ع عكى عدل ا بر وتسه لا  ه 4منج ة 

عكى خط  ا وجود، كونه  غير لازمة، ف صحّ  كدوص  ر ل ر  ته ا ّ جوع متى ش ء سواء 
بثكث م لي  كفق اء  ن أج ز  أك نت وص حه معكّقة بش ط أم لا، و ن ق ل مثلا أوص ت 

 .  6فلان، فإن م ت وأج ز فلان ك ن  كدوصى له  الم ل، و لا فبطكت ا وصّ ة
ا ف س        وا شّ ط  المعكّق  ا حصّ ف  الحنفّ ة تْجدع بين  ق ع ة عن   ا حّنب ه هن   لى  ويج ر 

أنّ   تقول:  وا ق ع ة  الجدْع،  مس ئل  درسن ه في  يبطل ا ذ   لا  با شّ ط  تعك قه  م  صحّ 
، وهذا ينسج  مع 7، وكذ ك م  لا يصحّ تعك قه يبطل با ش ط ا ف س با شّ ط ا ف س  

ا وصّ ة، فه  تقبل ا حّعك ق ولا تبطل با شّ ط ا ف س ،  لا أنّ الأم  غير منسج  مع ا وقف؛ 
لأنهّ لا يقبل ا حّعك ق، ويفيض بطلانه با شّ ط ا ف س ، وهو خلاف م  درسن ه س بق ! 

 :  8وتوف ق الحنفّ ة من وجهين 
أنّ هذه ا ق ع ة تحعكق بالمع وض ت الم   ة، و  ست ا حّبرع ت، وع فن  س بق  في مس ئل   -

 الجدْع أن الأصل في ا حّبرع ت ع م بطلانه  با شّ وط ا ف س ة.

 
 ،2،  مجمع الأنهرش خ  زاده،    ؛119ص ،6 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  134ص ،4،  تبيين الحقائقا  يكع ،    1

 .40، صشرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة، 114ص
 .666ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 461ص ،8،  البحر الرائقابن ن  ،  2
 .204ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  3
 .51ص ،8،   المبسوطا سّ خس ،  4
   .46، صأحكام الأوقافا  رق ،  5
 .204ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  6
 .246ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 208ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  7
 .203ص ،6،  البحر الرائقن  ، ابن  8
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أن ا شّ ط ا ف س  يفس  ا وقف أو ا حّبرع ت عن م  يرون موجبه من قض   عق  ا حّبرع   -
من أصكه، كدن اشيط في وقفه أن رقبة الموقوف عكى مكره؛ لأنهّ بهذا ا شّ ط لم يوج  

 ا حّبرع أصلا. 
 

فات الموجب    ثالثاً: الجمْع في تصر 
 . الجمْع ف أهلي ة الت بع: 1

ا نّظ يةّ ا فقهّ ة في ش وط المحصّ ف سواء ا واقف أو الموص  أن يرون أهلا  كحّبرع، ويح قق 
ا واقف  في  ف شيط  الأداء،  وأهكّ ة  ا وجوب،  أهكّ ة  ا ر مكة،  بالأهكّ ة  يحدحّع  ف دن  هذا 

 :1والموص  م  يك  
أن يرون ع قلا: فلا يصحّ وقف المجنون أو وصّ حه، وكذ ك المعحوه، أو ا صغير غير   - 

المد  ؛ لأنه    سوا من أهل ا حبرعّ؛  رون ا وقف وا وص ة من ا حصّ ف ت ا ضّ رة المحضة؛  ذ 
 لا يق بكه عوض دن و . 

ف ه     -  المدّ  ، وتبرعّ ته ككه  باطكة، وقو ه  ا صبّ  أن يرون با غ : فلا يصحّ وقف 
وا وصّ ة  زا ة   ش ئ ،  م  ه  من  يحبرعّ  أن  يمكك  لا  لأنّه  بذ ك؛  ا ولي  أذن  و و  هْ ر، 
 كدكك بط يق ا حبرعّ مض فة  لى م  بع  الموت، فحرون ض را محض  في الأصل، ثم  ن  

ل صّ حه، وه  آك  في ا ثّبوت من ا وصّ ة، ب   ل أن ا ب  غ  ا صبّ لا تصحّ هبحه ر  
 ه أن يهب جم ع م  ه ر ل صّ حه، ولا يجوز أن يوص  بكث  من ا ثكث، فإذا لم تج   

 هبحه لم تج  وصّ حه.   
و و أوصى ا صبّ المدّ   ثم م ت بع  ا بكوغ، أو أض ف وصّ حه  لى ا بكوغ بقو ه: " ذا     

أدركت فثكث م لي  لى فلان" فلا يصحّ أيض ؛  ع م الأهكّ ة وقت ا حّص ف، وع م وقوع 

 
؛ 259ص ،4،  المحيط البهاني؛ ا بخ ر ،  334ص ،7   ،219ص ،6   ،150ص ،5  بدائع الصنائع،ا ر س ني،    1

-54، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  649ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  296ص ،2،  الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ،  
  .65، 62، صالوصي ة شرح قانون ؛ أبو زه ة، 55
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، 1عب رته ص   ة، وبا ح لي فإنه لا يمكك ا حّص ف تنج  ا ولا تعك ق  كد  هو الح ل في طلاقه
 و ذا ك ن هذا في رق ا وصّ ة المض فة، فدن باب أولى في ا وقف الح ل في أث ه. 

    
 . الجمْع ف تصر ف الس كران: 2

نفسه باخح  ره، أ   ا سّر  عكى  ا ذ  أدخل  ا سّر ان  أن س ئ  تصّ ف ت  الحنفّ ة  ي ى 
، فحصحّ وصّ ة 2بط يق مح م ه  ج ئ ة ونافذة  لا في أم ين: ا ّ دّة، والإق ار بالح ود الخ  صة 

ا سّر ان، وكذ ك وقفه؛ لأن زوال عقكه ك ن بمعص ة فلا يعحبر زج ا  ه، و رونه مخ طب 
أيَمُّهَ  ا َّذِينَ آمَنُوا لَا تمَقَْ بوُا ا صَّلَاةَ وَأنَمْحُْ   با شّ ائع ق ل الل تع لى ا نس ء: ) سُرَ رَىَ  

 .  3الح  با قذف، وا قود با قحل(، فهو بذ ك مركف ويك مه  43
 

 . الجمْع ف تصر ف الفضولي :  3
 ن تصّ ف الانس ن في مكك غيره تصّ ف  قو    بلا ن  بة ص  ح في ذاته في الاجحه د الحنف ، 
ا حصّ ف وش وطه،  رنه غير نافذ؛ لأنه ورد عكى رق خ  ص  كغير،  توف ت أرك ن   ذا 
فوقف ا فضولي ص  ح،  رنه محوقف عكى  ج زة م  ك الم ل الموقوف، وهذا يرف   ص  نة 

دون ر جة  لى  ب ونفذ، رقه  أج زه مضى  و ن  ا وقف،  بطل  ردّه  فإن  ا حصّ ف،  ط ل 
وا ق ع ة في ذ ك أن الإج زة ا لارقة ك  وك  ة ا س بقة، وعن ئذ يسحن  ا وقف  لى تاريخ 

، والح ل كذ ك با نسبة  وصّ ة ا فضولي؛ 4تصّ ف ا فضولي و  س من تاريخ  ج زة الم  ك 
   5لأنه  تبرع بم ل الموص  ف حوقف عكى  ج زته 

 
  .92ص ،6،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، 185ص  ،6،  تبيين الحقائقا  يكع ،  1
الوجيز ف أصول ؛ عب ا ر ي زي ان،  239ص ،3،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  249ص ،8،  البحر الرائقابن ن  ،    2

  .129(، صم1997 ،6، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالفقه
 .38ص ،2،  الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ،  3
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  203ص  ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  201ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    4

 .93-92، صأحكام الأوقاف ؛ ا  رق ، 341ص
 .164ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 459ص ،10،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،  5
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 . الجمْع ف تصر ف المكرَه: 4
 يخحكف فقه ء الحنفّ ة في أث  الإك اه في ا حصّ ف ت ا قو  ة عكى قو ين: 

ا قول الأول: ي ى معظ  الحنفّ ة أن ا حصّ ف يرون ف س ا، وأن المر هَ بع  زوال الإك اه 
 . 1مخيّر بين ا فسخ والإج زة 
ا حصّ ف يرون ص    ،  رنه محوقف عكى  ج زة المر هَ كحصّ ف ا قول ا ث ني: ي ى زف  أن  

 . 2ا فضوليّ 
وهذا الاخحلاف في نح جة الإك اه لا يحأتى في تصّ ف ا وقف وا وصّ ة، فإذا اعحبرنا      

وقف المر ه ف س ا عكى ا قول الأول، لا يمرن  ج زته بع  زوال الإك اه؛ لأنهّ في الحق قة 
يرون باطلا، فف س  ا وقف وباطكه وار  كد  ع فن  في مس ئل الجدْع، والإج زة لا تك ق 

 لأم  كذ ك با نسبة  وصّ ة المر هَ. ا ب طل، وا
وبن ء عكى اتف ق الحنفّ ة في ا قو ين عكى ص  نة رق المر ه بع م نف ذ ا حصّ ف عك ه     

بمن ه رق  بط  ه بع  زوال الإك اه، فلا وجه  كقول بع م  مر ن الإج زة، وبا ح لي فإن 
الأق ب  كقواع  والأصول أن يرون اخح  ر ا واقف أو الموص  من ش ائط ا نف ذ لا من 

 . 4، وهو م  أخذت به مجكة الأرر م ا ع   ة 3هو رأ  ا فق ه زف ش ائط ا صّ ة، و 
 

 . الجمْع ف تصر ف الذم ي: 5
 نّ ش وط صّ ة ا حصّ ف با وقف أو ا وصّ ة ه  س ئ  ش وط ا حّبرع ت، و  س من ب نه  ش ط  
الإسلام، فإسلام المحصّ ف   س بش ط  صّ ة وصّ حه أو وقفه؛ لأنّ ا رف  لا ين في أهكّ ة ا حّدك ك،  

 
، تحق ق: طلال الهداية ف شرح بداية المبتدي؛ الم غ ن ني، عك  بن أي بر ،  275ص ،3،  تحفة الفقهاءا سد قن  ،  1

  .186ص ،7 بدائع الصنائع، ؛ ا ر س ني، 272ص ،3د.ت(،   )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، د.ط، يوسف،
 ا س بق نفسه.  2
 .77-75، صأحكام الأوقافا  رق ،  3
  ،2م(،  1991،  1ط )د.م، دار الج ل، . تع يب: فهد  الحس ني،درر الحكام ف شرح مجلة الأحكامعك  ر  ر،    4

 .732ص
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فوصّ ة المسك  أو وقفه  كر ف  ا ذمّّ  وعرسه   ،  1وكد  يصحّ ب ع ا ر ف ، وهبحه فرذا وصّ حه ووقفه 
هَ كُُ   ج ئ ،  قو ه تع لى  ُ عَنِ ا َّذِينَ لمَْ يمُقَ تكُِوكُْ  في ا  ِّينِ لا يمَنمْ (، ف لآية تنف   8)المدح نة:    اللََّّ

لأنّه  بعق  ا ذمّة س ووا المسكدين في المع ملات،  و   ا نّه  عن ا بّر    ه ، وا وصّ ة له  بّ     ه ، 
فج ز ا حبرعّ من الج نبين في ر  ة الح  ة، فرذا بع  المد ت، ويسحثنى من ذ ك أهل الح ب فلا  

ُ عَنْ ا َّذِينَ قَ تمَكُوكُْ  في ا ّ ين  قو ه تع لى   2تصحّ  هَ كُْ  اللََّّ َ  يمَنمْ  (.  9 )المدح نة:   ِ نمَّ
 
 . الجمْع ف تصر ف المرتد : 6

يُمّ   الحنفّ ة في مع ض ر يثه  عن أث  ا ّ دّة عكى ا حّص ف ت، ا تي منه  ا وقف أو ا وصّ ة 
 بين صورتين: 

 و وقف المسك  أو أوصى بوصّ ة ثم ارتّ ، فإن تصّ فه يبطل، ويصير ميراثا   الصورة الأولى:
و ن ع د  لى الإسلام،  لا  ن أع د وقفه أو وصّ حه بع  رجوعه  لإسلام، وذ ك لحبوط 
عدكه با ّ دّة، ف  وقف عكى ا فق اء قُ بة باق ة  لى ر ل ا ّ دّة، وعن  ا ّ دّة تبطل ا قُ بة ا تي 

رتّ  ر ل صلاته مثلا أو صومه تبطل عب دته، وأم   ذا ارتّ  بع  صلاته أو ق رنحه ، كدن ا
ص  مه، فإنه لا يبطل نفس ا فعل، و نم  يبطل ثوابه ، وفي ا وقف فإن ا قُ بة دائدة لجهة ا بّر 

، و و 3ك ق ا فق اء، فإذا بطل ا وقف با ّ دّة، بطل ا حّص ق، وبا ح لي بطل رقه  ضدن  
عكى أولاده ثم عكى جهة بّ  دائدة ثم ارتّ ، يصير ص قة عكى أولاده ف سب، ك ن وقفه  

ا بّر بطكت با ّ دّة  ، و ذا ك ن هذا في رق ا واقف ا ذ  نفذ 4ويبطل ا وقف؛ لأنّ جهة 
 وقفه، فدن باب أولى ذاك ا ذ  أوصى ولم تنفذ وصّ حه بع ،  حأخ ه  لم  بع  الموت. 

 
 .335ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  1
 .426ص ،10،  العناية شرح الهداية؛ ا ب ب تي، 515ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتديالم غ ن ني،  2
أحكام ؛ ا  رق ، 145، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 400-399ص ،4،  رد المحتارع ب ين، ابن  3

 .90، صالأوقاف
 .354ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  4
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 و ارتّ  المسك  ثم وقف أو أوصى خلال ردّته، فإن الحنفّ ة في هذه المسأ ة   الصورة الثانية:
يفُّ قون بين تصّ ف الم تّ  والم تّ ة، ويحّفقون عكى أن تصّ ف ت الم تّ ة نافذة؛ لأنّ ردّته  لا 

، وأمّ  تصّ ف ت الم تّ  فه  1توجب قحكه  ش ع ، و نّم  تحبس مؤب ا، فحبقى مكرّ حه  مسحق ةّ 
 :2عن  الحنفّ ة عكى أربعة أقس م 

 نافذ باتف ق كقبول الهبة؛ لأنه لا تبنى عكى رق قة المكك.   -
 باطل بالاتف ق ك  نّر ح؛ لأنه يعحد  المكّة ولا مكّة  كد تّ .   -
موقوف بالاتف ق كش كة المف وضة، فدن ش رك غيره ش كة مف وضة توقف؛ لأنه  تعحد   -

المس واة ولا مس واة بين المسك  والم ت ، فإن أسك  رصكت المس واة و لا بطكت، ف وقف 
  ذ ك. 

مخحكف ف ه بين الإم م وص رب ه، وه  بالجدكة س ئ  ا حص ف ت ك  ب ع وا ش اء، ومنه    -
 ا وص ة وا وقف،  وهذا الخلاف المشهور عكى ا حفص ل الآتي: 

ا قول الأول:  لإم م أي رن فة وهو أن تصّ ف ت الم تّ  تعحبر موقوفة غير نافذة، فإن ع د 
 لإسلام نفذت، و ن م ت أو قحل أو لحق ب ار الح ب بطكت تصّ ف ته، ورجّحه أنّ ا ّ دّة 
ج يمة عظدى توجب قحكه، فحجعل مكره في أموا ه معكّق  أو موقوف  عكى نح جة أم ه، وأنّ 

 .3ّ ف ت يسحك م مكرّ ة ثابحة ف ه  كدحصّ ف نف ذ ا حص
ا قول ا ث ني:  كص ربين وي  ن أن تصّ ف ته نافذة  ثبوت أملاكه؛ لأن ا ّ دّة لا تأثير له  في 
أهكّ حه، ولا في مكره؛ لأنه رّ  ومكره ثابت قبل ردّته، و نّم  تأثير ا ّ دّة في  بارة دمه، وهذا 

 
الفتاوى ؛ ا بكخ ،  201ص ،6  ،فتح القدير ؛ ابن الهد م،  537ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتدي الم غ ن ني،    1

 .54 ،20ص ،6 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  145-144ص ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  132ص ،6،  الهندية
، )ا ق ه ة: مطبعة الاختيار لتعليل المختار؛ الموصك ، عب  الل بن محدود،  104ص ،10  ،المبسوطا سّ خس ،    2

 .83ص ،6  ،فتح القدير؛ ابن الهد م، 146ص ،4م(،  1937 الحكب، د.ط،
،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  201ص ،6  ،فتح القدير؛ ابن الهد م،  105-104ص ،10،  المبسوطا سّ خس ،    3
؛ ا  رق ، 54 ،20ص ،6  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني، 145-144ص ،5  ، البحر الرائق؛ ابن ن  ،  132ص ،6 

 .90، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 502ص ،1،  المدخل الفقهي العام
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 .  1لا يحعكق بم  ه ومكره، ك لمحروم عك ه با قص ص وا  ج ، ف صحّ تصّ فه 
ثم الخلاف بين ا صّ ربين في ك ف ة الجواز، فيرى أبو يوسف أن تصّ فه ينفذ كد  ينفذ     

من ا ص  ح، بح ث تعحبر تبرعّ ته من جم ع م  ه؛ لأنّ ا ظ ه  عودته  لى الإسلام ب وال 
شبهحه، وأم  عن  محدّ  فحص فه ينفذ كد  ينفذ من الم يض، ف جوز من ا ثكث؛ لأنّ ردّته 

 .  2حكف لأنهّ يقحل غ  ب تفض   لى ا 
وتن يلا  كخلاف ا سّ بق عكى موضوعن ، فإنّ ا وصّ ة موقوفة عن  الإم م، ونافذة عن      

، وبخصوص ا وقف هو 3ا صّ ربين، وق لا تصحّ منه م  يصحّ من ا قوم ا ذين انح ل دينه  
موقوف عن  الإم م، وأمّ  عن  محدّ  فإنّ الم تّ   ذا انح ل دين  ج ز منه م  يجوز لأهل ذ ك 

 .4ولا رواية عن أي يوسف في ا وقف كد  ص حّ بذ ك ابن ع ب ين   ا ّ ين،
ور ث  نّ المفتى به في ا وقف هو قول ا صّ ربين لا الإم م، ور ث لم ينُقل عن       

أي يوسف ا  أ  في مسأ ة ا وقف، فإن رأ  محدّ  هو ا  أ  ا صّ يح عن  الحنفّ ة،  
مع ا حنب ه  لى أنّ ا حصّ ف عن ه يع مل مع مكة الم يض، فوقف الم تّ  ص  ح بم  يجوز  

ا وص ة؛ لأنه  في ر ود  لأهل دينه، ونافذ في ر و  ا حنب ه في  ا ثكث، ولا أث  لهذا  د 
 ا ثكث أصلا.    

 

 تصر ف المريض مرض الموت لأجنبي: . الجمْع ف  7
وص ر       غ  ب ،  الموت  منه  ا ذ  يخ ف  الم ض  أضن ه  ا ذ   هو  الموت  م ض  الم يض 

ص رب ف اش يعذر  ه با صلاة ج  س ، ويعج  به عن ا ق  م بحوائجه في ا ب ت، ويحصل 
  .  5به الموت 

 
 ا س بق نفسه.   1
   .145-144ص ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ، 105-104ص ،10،   المبسوطا سّ خس ،  2
 .132ص ،6،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  3
 .400ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 201ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  4
 .250 ،248ص ،2،  الحقائقتبيين ؛ ا  يكع ، 224ص ،3 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  5
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، 2أو "بمن  ة ا وصّ ة بع  الموت"   ،1وق  عبّر الحنفّ ة بن "ا وقف في م ض الموت وصّ ة"     
 وا ث ن ة ه  الأدق لم  سنج ه في مس ئل ا فْ ق.  

فإذا وقف ا ّ جل أرضه في م ضه عكى ا فق اء والمس كين، ف  وقف ج ئ   ذا ك ن يخ        
من ثكث م  ه؛ لأنه تبرعّ، وا حبرعّ من الم يض بمن  ه ا وصّ ة المض فة  لى م  بع  الموت، ف عحبر 
من ا ثكث، كد   و أوصى بن توقف أرضه بع  وف ته، فإنهّ يعحبر من ا ثكث أيض ، و و 

لم يض أرضه، وأوصى بوص  ، قسّ  ثكث م  ه بين ا وقف وبين س ئ  ا وص  ، ولا وقف ا
، و ن ك نت الأرض الموقوفة لا 3يرون ا وقف المنفذ أولى،  ش رة  لى أنّهد  في رر  وار . 

تخ   من ا ثكث بن لم يرن  ه م ل يخ   سوى هذه الأرض، يجوز ا وقف في ثكث الأرض، 
ويبطل في ا ثكثين  لا أن يج   ا ورثة، و ن أج ز ا بعض دون ا بعض ج ز ا وقف بق ر م  

ا وقف في 4أج زوا ينفذ  ا ثكث،  ا وقف من  ،  لا أن يظه   كد ت بع  ذ ك م ل يخ   
ا رل، فإن أبطل ا ق ض  ا وقف في ا ثكثين قبل ظهور الم ل وك نت الأرض ق ئدة في ي  
ا ورثة تصير ككه  وقف ، و ن باعه  ا ورثة لا ينقض ا ب ع، و رن يؤخذ منه  ق ر م  باعوا، 

 .5 نه  ويشيى به أرض  أخ ى توقف مر
وعك ه فإن وقف الم يض هو ك  وصّ ة، مق   نف ذه بثكث م  ه، وف د  زاد يحوقف عكى     

، فكو وقف الم يض عكى شخص أجنب 6 ج زة ا ورثة، سواء أك ن ا وقف لأجنب أو  وارث 

 
 .211ص ،5،  البحر الرائقابن ن  ،  1
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  210ص  ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  208ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،    2

   .347ص
 .453ص ،2،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، 180ص ،6،   المحيط البهانيا بخ ر ،  3
، )د.م، دار ا رح ب الإسلام ، مجمع الضمانَت؛ ا بغ اد ، غ نم بن محدّ ،  180ص ،6،  المحيط البهاني ا بخ ر ،    4

 .325د.ط، د.ت(، ص
 .451ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  5
؛ ا بغ اد ، 138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و،  218ص ،6   بدائع الصنائع،ا ر س ني،    6

 .35، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 325، صمجمع الضمانَت
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ثم عكى جهة بّ  دائدة، وخ   الموقوف من ثكث ت كحه بع  الموت، نفذ ا وقف دون  ج زة 
أر  من ا ورثة، و ن زاد عكى ا ثكث توقف ا  اّئ  عكى  ج زته ، كد  هو الح ل في ا وصّ ة 
لأجنب، و و وقف الم يض عكى وارثه ومن بع ه عكى جهة بّ ، ثم م ت من م ضه ولم يج  

يب ا وقف،  ا وقف وصّ ة، ا ورثة  ا بّر؛ لأن هذا  ا وارث و  س في رق جهة  طل في رق 
وا وصّ ة  كوارث باطكة بع م الإج زة، و و وقف الم يض عكى وارث ثم عكى جهة بّ  دائدة، 
وك ن الموقوف يخ   من ثكث ا يّكة، فإن وقفه غير نافذ في رق ا وارث  لا بإج زة باق  

 .1ارث ا ورثة، كد  هو الح ل في ا وصّ ة  و 
 

فات الموجب    رابعاً: الفرْق في تصر 
 . الفرْق ف تصر ف الس فيه: 1

ا سّفه من عوارض الأهكّ ة المرحسبة، ومعن ه في اصطلاح الحنفّ ة خفة تبعث الإنس ن      
، واتفّق الحنفّ ة عكى منع ا سّف ه من م  ه أول 2عكى ا عدل في م  ه بخلاف مقحضى ا عقل 

تع لى َ رُْ   بكوغه  قو ه   ُ اللََّّ جَعَلَ  ا َّتِي  أمَْوَاَ رُُ   ا سُّفَهَ ءَ  تمُؤْتوُا  ( 5)ا نس ء:    قَِ  مً وَلَا 
ر ث أض ف سب  نه الأموال  لى الأو   ء؛ لأنه  المحصّ فون ف ه  وا قوّامون عك ه ، وعكّق 

هُْ  رُشًْ ا يح ء الأموال  ّ ه  بإين   ا  ش  ر ث ق ل سب  نه )ا نس ء:    فإَِنْ آنَسْحُْ  مِنمْ
(، فإن بكغ رش  ا دفع    ه م  ه، و ن بكغ سف ه  فإنهّ يُمنع عنه م  ه  لى خمس وعش ين 6

سنة بالإجم ع، فإذا بكغ هذا ا سنّ دفع    ه م  ه عن  أي رن فة رتى و و لم يؤنس رش ه؛ 
لأنهّ ق  بكغ سن  يحصور ف ه أن يرون ج ا  غيره، وا ظّ ه  أنّ من بكغ هذا ا سنّ لا ينفك 

، وأمّ  3ش   لا نادرا، والمحع رف عك ه في ا شّ ع أنّ تعكّق الأرر م با غ  ب لا ا ن در عن ا  ّ 

 
العقود الدرية ف  ؛ ابن ع ب ين، محدّ  أمين بن عد ،  138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خس و،    1

 .87، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 110-109ص ،1، )د.م، دار المع فة، د.ط، د.ت(،  تنقيح الفتاوى الحامدية 
 .201ص ،2م(،  1983، 2ط )د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ،التقرير والتحبي ابن أمير ر  ، محدّ  بن محدّ ،  2
بدائع ؛ ا ر س ني،  201ص ،2،  التقرير والتحبي؛ ابن أمير ر  ،  259ص ،9،  العناية شرح الهداية ا ب ب تي،    3
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عن  ا صّ ربين لا ي فع    ه م  ه م  دام سف ه ، والحجْ  عكى ا سّف ه عن هم  لا ي تبط بعد  
معيّن، و نّم  رتى يؤُنس منه ا ّ ش ، لم  ف ه من ص  نة م  ه، فإنهّ بإس افه و تلافه يصير مظنّة 

 .  1 ك يون، ووجوب ا نّفقة عك ه من ب ت الم ل 
 وأمّ  ا فْ ق في تصّ ف ا سّف ه فهو عكى ا حفص ل الآتي:      

 أ. الوقف: 
ر ث ا فحوى عكى مذهب ا صّ ربين في رق قة ا وقف برونه عق ا لازم ، ف شيط في     

المذهب أن يرون ا واقف غير محجور عك ه  سفه؛ لأنّ ا وقف تبرعّ وهو   س من أهكه، 
ويعحبر وقفه باطلا و و أج زه وصّ ه ك  صبّ المد  ،  لّا  ن وقف عكى نفسه ثّم عكى ذريحه 

 .2ة؛ لأنّ في ذ ك ص  نة لم  ه عن ا حب ي فعكى جهة بّ  دائد
 ب. الوصي ة: 

وص ة ا سّف ه ج ئ ة باتف ق الحنفّ ة، فعن  الإم م أي رن فة لا يسوغ الحجْ  عك ه؛ لأنهّ     
- ك مل الأهكّ ة كد  ق من ه، وأم  عن  ا صّ ربين فحجوز منه اسح س نا؛ لأنّ الحجْ  عك ه  

  لا أنهّ لمعنى ا نّظ   ه رتى لا يحكف م  ه ف بحكى با فق ، وهذا  - و ن ك ن مش وع  عن هم  
أوان وجوبه  بع  موته، ولا تضّ  ورثحه؛ لأنّ رقه  لا  المعنى لا يوج  في وص  ه؛ لأن 

 . 3يحج وز ا ثكثين 
 

 . الفرْق ف تصر فات المدين:2
وهذا ا شّ ط  ص  نة رقوق دائني ا واقف أو الموص ، والم اد منه منعه من ته يب أموا ه      

 ، وا فْ ق في ا حصّ ف عكى ا ن و الآتي: 4من وجه دائن ه 
 

   .195ص  ،5،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 170ص ،7 الصنائع، 
   ا س بق نفسه.  1
 .55، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  203ص ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  352ص ،2،  الفتاوى الهنديةا بكخ ،    2
،  شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة،  92ص ،6  ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  168، ص24  ،المبسوطا سّ خس ،    3

   .65ص
 .77، صأحكام الأوقافا  رق ،  4



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  300

 

 أ. الوقف: 
يفُصّل الحنفّ ة في وقف الم ين بين كونه قبل الحجْ  عك ه أو بع ه من جهة، و ن ك ن قبل 

 الحجْ  بين كونه ر ل ا صّ ة أو الم ض من جهة أخ ى، عكى ا حفصل الآتي: 
 وقف الم ين قبل الحجْ  عك ه  المسألة الأولى:

ر ل ا صّ ة: تض ف ت نصوص الحنفّ ة عكى نف ذ وقف الم ين قبل الحجْ  عك ه ر ل   -
أو غير مسحغ ق و و قص  الإض ار بغ م ئه؛  ص حه، سواء أك ن دينه مسحغ ق  لأموا ه، 

شخصّ  يحعكّق بذمّحه، و  س رقّ  ع نّ   في أموا ه، وبا ح لي فهو مطكق ذ ك لأنّ دينه رقّ  
وهذا بخلاف ، يقول ابن الهد م: "1ا حصّ ف تبرع  ومع وضة، وكذا  و م ت لا ينقض وقفه 

ينقضه أرباب  فإن وقفه لازم لا  ا ص  ح وعك ه ديون تح ط بم  ه،  الم يون  م   و وقف 
 . 2"ا  يون  ذا ك ن قبل الحج  بالاتف ق؛ لأنه لم يحعكق رقه  با عين في ر ل ص حه

ر ل الم ض:  ذا وقف الم ين غير المحجور عك ه في م ض موته، وك ن دينه مسحغ ق    -
لأموا ه، فإن وقفه غير نافذ،  حعكّق رق ا غ م ء با عين و  س با ذمة، وبا ح لي فإنّ نف ذ 

  3ا وقف يحوقف عكى  ج زة ا غ م ء
و ن ك ن دينه غير مسحغ ق يفُّ ق بين وجود ورثة  ه أم لا، فإن لم يرن  ه ورثة ينفذ      

ا وقف ف د  ي ي  من م  ه عن ا ّ ين، و ن ك ن  ه ورثة ينظ :  ن ك ن الموقوف يخ   ككه 
من ثكث م  يبقى من ا ّ ين ينفذ ككه، و ن ك ن هذا ا ثكث لا يف  بالموقوف، فإنهّ ينفذ 

  .  4ق اره، ويحوقّف ا ّ ائ  عكى  ج زة ا ورثة من ا وقف بم
 

،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  10، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  208ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،    1
ابن ع ب ين،  397ص ،4  الفتاوى الحامدية؛  تنقيح  الدرية ف  ا  رق ،  111ص ، 1،  العقود  ،  أحكام الأوقاف؛ 
 .81ص

 .208ص ،6،  القديرفتح  ابن الهد م،  2
 ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  203ص  ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  208ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    3

      .111ص ،1،  العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن ع ب ين، 680ص
     .83، 81، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 749ص ،1  ،مجمع الأنهرش خ  زاده،  4
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 وقف الم ين بع  الحجْ  عك ه   المسألة الثانية:
يخحكف ا صّ رب ن مع الإم م أي رن فة هن  أيض  في مسأ ة الحجْ  بسبب ا ّ ين، فلا     

يقبل الإم م الحجْ  عكى الم ين و ن طكب ا غ م ء؛ لأنّ في الحجْ   ه ار أهكّ حه و لح قه 
، وعن  ا صّ ربين يحج  1با به ئ ، وف ه ض ر عظ  ، فلا يجوز  لح قه به   فع ض ر خ صّ 

عكى الم ين  ن طكب غ م ؤه ذ ك؛ لأنهّ كد  ج ز الحجْ  عكى ا سف ه عن هم  نظ ا  ه، ج ز 
الحجْ  عكى الم ين أيض  نظ ا  كغ م ء، بن يُمنع من ا حصّ ف ت ا تي تضّ  ا غ م ء، بحفويت 

 .2أمواله  وتض  ع رقّه ، وعكى قولهد  ا فحوى 
ور ث ا فحوى عكى قولهد  في الحجْ  عكى الم ين، فضلا عن ا فحوى عكى قولهد  في     

رق قة ا وقف، فإنهّ لا يجوز عن هم   كد ين المحجور عك ه أن يحصّ ف في م  ه وبم  يضّ  
عكى  ومحوقف  نافذ  غير  با وقف  تبرعّه  رقوقه  ك ن  لحد ية  الحجْ   ولم  ك ن  بغ م ئه، 

وقفه، نفذ   وال الم نع مع وجود المقحض   صّ ة ا حصّ ف، وهو كونه    ج زته ، فإن أج زوا
 .3ص رب أهكّ ة ك مكة، و نمّ  سكخت بعض أهكّ حه بالحجْ  ررد   ص  نة رق ا غ م ء 

وممّ  يج ر ا حنب ه    ه أن الحجْ  يس   عكى الأموال الموجودة وقت الحجْ ، وأم  ا تي      
يرسبه  بع  الحجْ  لا يحن و ه الحجْ ، فكو ورث المحجور عك ه   ين م لا بع  الحجْ ، ثم 

 .4وقفه، نفذ وقفه ولم يحوقف عكى  ج زة ا غ م ء 
 ب. الوصي ة: 

لم يشيط الحنفّ ة في الموص  ألّا يرون م ين  لإنش ء ا وصّ ة، فوصّ ة الم ين تنعق ،      
ذ ك أنّ ا عبرة برونه م ين  أو غير م ين  نم  يرون عن  ا حنف ذ بع  الموت، فق  يرون 

 
البحر  ؛ ابن ن  ،  169ص ،7 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  275-271ص ،9،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،    1

 .  442ص ،2  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 94ص ،8،  الرائق
   ا س بق نفسه.  2
 .78، صأحكام الأوقافا  رق ،  3
 .81، صالأوقافأحكام ؛ ا  رق ، 199ص  ،5،  تبيين الحقائقا  يكع ،  4
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 م ين  عن   نش ء ا وصّ ة ويرون خ  ص  من كل دين عن  ا وف ة.
،  1فإن لم ترن ا يّكة مسحغ قة با ّ ين عن  ا وف ة تنفذ ا وصّ ة من ثكث ا ب ق  بع  ا ّ ين      

و ن ك نت مسحغ قة با ّ ين، تَوقف تنف ذ ا وصّ ة عكى  ج زة ا غ م ء؛ لأن ا ّ ين مقّ م عكى 
ا وصّ ة؛ ف  ّ ين واجب وا وصّ ة تبرعّ، وا واجب مقّ م عكى ا حبرعّ، وكذ ك  ن ك نت ا وصّ ة 

 .2بواجب فإن رق ا عب  مقّ م؛ لأن رقوق الل تسقط بالموت فحرون ا وصّ ة به ك  حبرعّ 
 

 . الفرْق ف تصر ف المريض مرض الموت لوارثه: 3
سبق وع فن  في مسأ ة الجدْع في تصّ ف الم يض أن ا وقف في م ض الموت بمن  ة ا وصّ ة،      

وع فن  أيض  أن هذا لا ينس ب عكى جم ع الأرر م، ويظه  هذا في ا حّف يق بين مسأ ة 
 وقف الم يض عكى وارثه، ومسأ ة وص ة الم يض  وارثه، ر ث ا فْ ق في أم ين: 

 أ. اللزوم: 
هو لازم، بخلاف ا وصّ ة في م ض الموت   - و ن أخذ رر  ا وصّ ة-ا وقف في م ض الموت 
 ، سواء أك نت وص ة بوقف أو بغيره. 3فه  وص ة غير لازمة 

 ب. بطلان الوصي ة دون الوقف: 
في ا وقف  و وقف الم يض عكى وارثه ثم من بع ه عكى جهة بّ  ع مّة، والموقوف يخ   من 
ثكث ا يّكة، فهو غير نافذ في رقّ ا وارث، ونافذ في رقّ جهة ا بّر ا  ائدة، فإن أج ز 
ا ورثة ا وقف نفذ كد  وقفه، و ن لم يج  وه فإن ا وقف لا يبطل، و نم  تقس  غكّة ا وقف  رثا 

ع ا ورثة ومنه  الموقوف عك ه رسب ا ف يضة ا شّ ع ة، مّ ة ر  ة ا وارث الموقوف عكى جم  
 .4عك ه، وبع  موته ينقطع رقّ باق  ا ورثة، ويصير ا وقف ككه رق  لجهة ا بّر ا  ائدة 

 
  .264 ، 67، صشرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  1
 ،الجوهرة النية؛ ا  َّبِ ِ ّ ،  185ص ، 6  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ،  404ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    2
 .294ص ،2 
 .35، صالإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  3
  .138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و، 452ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  4
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وأم  با نسبة  كوصّ ة فكو أوصى شخص  وارثه، ولم يج ه  باق  ا ورثة، يوزع عين الموصى      
 به عكى جم ع ا ورثة و  س غكّحه.

وا فْ ق أن ا وصّ ة  كوارث تبطل بع م الإج زة، ف عود عين الم ل  لى أصل ا يّكة، أم       
في ا وقف ف بطل رق ا وارث الموقوف عك ه في ا غكّة فقط؛ لأنّ ا وقف   س مقصورا عك ه، 
بل هو من بع ه لجهة بّ  دائدة، فكذا يوزع نص ب ا وارث الموقوف عك ه من ا غكّة م ة 

، ج ء في ر ش ة ا ش نبلالي: "  ذا وقف عكى بعض ا ورثة ولم يج ه باق ه  لا 1ر  ته فقط 
يبطل أصكه، و نم  يبطل م  جعل من ا غكة  بعض ا ورثة دون بعض ف ص ف عكى ق ر 
مواريثه  عن ا واقف م  دام الموقوف عك ه ر  ، ثم يص ف بع  موته  لى من ش طه ا واقف؛ 

 -كوص حه  وارث   بطل أصكه با  د نص عك ه هلال  لأنه وص ة ت جع  لى ا فق اء و  س  
 . 2فحنبه لهذه ا  ق قة"   - رحمه الل  

 

  الفرْق ف تصر ف الر اهن:   .  4
 أ. الوقف: 

وقف ، فكو 3لا يشيط  صّ ة ا وقف ع م تعكّق رق ا غير بالم ل الموقوف من جهة ا ّ هن 
بع    ارحب   ا  اّهن م  ه  أثبت  كد تهن رقّ  ا ّ هن  ا وقف؛ لأنّ  تسك ده  كد تهن، صحّ 

الم هون؛ لأجل اسح ف ء ا ّ ين، وا وقف أثبت  كجهة الموقوفة عك ه  رق  آخ ، وهم  في عين 
وار ة، الأول اسح ف ء منه ، والآخ  اسحغلالا له ، وهم  محن ف  ن با نسبة  لى ا عين نفسه ، 

الم تهن هو في م  ّ ة الم هون لا في رقبحه)ع نه(، أم  ا وقف فدحعكّق وأر هم  س بق،  رن رقّ  
بعين الموقوف وبم  ّ حه، فإذا أمرن الجدْع بين تنف ذ رق الجهة الموقوف عك ه  ورق الم تهن 

 
أحكام ؛ ا  رق ،  138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و،  210ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،    1

   .87، صالأوقاف
  .138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خس و،  2
 .205ص ،5،  البحر الرائقابن ن  ،  3
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مع  وجب المصير    ه، وعكى هذا  ن ك ن ا  اّهن موس ا  ه م ل آخ  يمرن وف ء ا ّ ين منه 
ينفذ وقفه في الم هون، ويجبره ا ق ض  عكى وف ء ا ّ ين، ويفك الم هون الموقوف، وأمّ   ن 
ك ن معس ا   س  ه م ل آخ ، أو م ت ولم ييك م  يف  با ّ ين سوى الم ل الم هون، فإن 

، يقول ابن الهد م في مع ض 1تهن ا وقف نفذ، و لا بطل ويب ع الم هون  وف ء ا ّ ين. أج ز الم  
الح يث عن تعكّق رق ا غير بالم ل الموقوف: "وكذا  و رهن أرضه ثم وقفه  قبل أن يفحره  
  م ا وقف ولا تخ   عن ا  هن بذ ك، و و أق مت سنين في ي  الم تهن ف فحره  تعود  لى 

لم ييك وف ء   الجهة، فكو م ت قبل الافحر ك وت ك ق ر م  يفحك به افحك و  م ا وقف، و ن
 . 2ب عت وبطل ا وقف" 

وكذا  و رهن أرضه ثم وقفه  قبل أن يفحره    م ا وقف ولا تخ   عن ا  هن بذ ك، و و 
أق مت سنين في ي  الم تهن ف فحره  تعود  لى الجهة، فكو م ت قبل الافحر ك وت ك ق ر م  

 .يفحك به افحك و  م ا وقف، و ن لم ييك وف ء ب عت وبطل ا وقف
 

 ب. الوصي ة: 
 ذا ك نت ا وصّ ة بعين معّ نة، وك نت م هونة  ك ائن قبل موت الموص ، واخح ر ص رب   

ا ّ ين الاسح ف ء من هذه ا عين، ك ن  ه ذ ك، و و ك نت ا وصّ ة تخ   من ثكث ا ب ق  
بع  س اد ا ّ ين، فإن رق ا ّ ائن في الاسح ف ء منه  مقّ م عكى رق الموصى  ه في ا وصّ ة 

ن مقّ م عكى ا وصّ ة بالإجم ع، ولأن رق الموصى  ه تعكّق با عين الموصى به  به ؛ لأنّ ا ّ ي
بع  ا وف ة، ب ند  رقّ ا ّ ائن تعكّق به  قبل ا وف ة، وهذا لا يعني ض  ع رقّ الموصى  ه؛ لأنّ 

 . 3ا وصّ ة بع  قبو ه ترون لازمة، وعن ه  ي جع الموصى  ه عكى ا يّكة بق دة الموصى به 
 

المحيط ؛ ا بخ ر ،  21، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  189ص ،10،  فتح القديرابن الهد م،    1
 .100-98، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 509ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 121، ص6،  البهاني

  .202-201ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،  2
 )دمشق: دار ا فر ، ،الفقه الإسلامي وأدلته؛ ا  ر ك ، وهبة مصطفى،  263، صشرح قانون الوصي ةأبو زه ة،    3
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والأصل لم  سبق أنّ تصّ ف ا ّ اهن أو الم تهن با ّ هن بعوض ك  ب ع مثلا أنهّ موقوف عكى       
 ج زة الآخ  كد  في ظ ه  ا ّ واية؛ وذ ك تعكّق رقّ كلّ منهد  با ّ هن، فأم  ا ّ اهن فلأنهّ الم  ك،  

، فإذا باع ا  اّهن ا ّ هن بغير  ذن الم تهن ف  ب ع موقوف،  1وأم  الم تهن فلأنهّ الأرق بم  ّ ة ا ّ هن 
، ومن باب أولى  و ك ن ا حصّ ف من  2فإن أج زه الم تهن ج ز، و ن قضى ا  اّهن دينه ج ز أيض  

 غير عوض ك  حبرع با وصّ ة، فلا شك أن تنف ذ ا وصّ ة موقوف عكى  ج زة الم تهن.  
 
 

 . الفرْق ف شرط القُربة للمتصر ف: 5
 أ. الوقف: 

لا يرون ا وقف  لا لجهة بّ  ع مّة سواء أك ن ع جلا أم آجلا، و ذ ك ك ن من ش وط 
ا وقف عن  الحنفّ ة أن يرون قُ بة في ذاته؛ لأنهّ في الحق قة  زا ة لمكك ا واقف  لى الل تع لى، 

، وض بط هذه ا قُ بة أن يحر  ا شّ ع 3وعك ه فلا يرون  لا عكى وجه ا قُ بة في نظ  ا شّ ع 
 . 4به  ف د   و ص رت من مسك  

ور ث  ن الإسلام   س ش ط  في ا واقف كد  ع فن  في مس ئل الجدْع، فإنهّ يشيط في     
هذه ا قُ بة أن ترون كذ ك في نظ  ا واقف غير المسك ، كد   و وقف ا ذّمّ  عكى أولاده 
وجعل آخ ه عكى ا فق اء أو عكى فق اء أهل ا ذمّة؛ لأن ا حّص ق عكى ا ر ف  غير الح ي 

يض ، وكذ ك  و وقف عكى مسج  ب ت المق   فإنهّ ص  ح؛ لأنهّ قُ بة عن نا قُ بة عن نا أ

 

)الاسرن رية:   ،أحكام الوصايا والأوقاف ف الشريعة الإسلامية؛ أحم  رسين ف ا ، 7519ص ،10، د.ت(،  4ط
  .65م(، ص1997د.ط،  دار المطبوع ت الج مع ة،

درر الحكام شرح  ؛ ملا خس و، 82ص  ،6  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 284ص ،9،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،  1
  .505ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 601ص ،2،  مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 256ص ،2،  غرر الأحكام

ا رحب )د.م، دار   . تحق ق: ك مل محدّ  محدّ  عويضة،مختصر القدوري ف الفقه الحنفيا ق ور ، أحم  بن محدّ ،    2
 .93م(، ص1997، 1ا عكد ة، ط

  .226ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  3
  .341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  4
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وعن ه ، وأم   ن وقف عكى ب عة لم يصحّ، وك ن ميراثا؛ لأنهّ   س بقُ بة عن نا، و و وقف 
 .  1عكى الحجّ أو ا عد ة لم يصحّ أيض ؛ لأنهّ   س بقُ بة عن ه  

بنى      وبن ه كد   مسج ا  كدسكدين  داره  ذم   جعل  "و و  الهن ية:  ا فح وى  في  ج ء 
المسكدون وأذن له  با صلاة فصكوا ثم م ت ف ه يصير ميراثا  ورثحه وهذا قول ا رل، كذا في 
جواه  الأخلاط  و و جعل ا ذم  داره ب عة أو كن سة أو ب ت نار في ص حه ثم م ت 

 .  2يصير ميراثا  ورثحه" 
 

 ب. الوصي ة: 
تفيق ا وصّ ة عن ا وقف في جوازه   شخص معيّن ف سب، بخلاف ا وقف ا ذ  لا بّ  
أن ينحه   لى جهة بّ  ع مّة، فإذا ك نت ا وصّ ة لمعيّن فإن الحنفّ ة يحفقون عكى صّ حه  

 . 3ف د  هو قُ بة في نظ  الموص  فقط و و لم ترن كذ ك في ش عن ؛ لأنّه  من قب ل ا حدك ك
فإذا ك نت لهؤلاء     و غير المحصورين،  ا بّر  أيض  ك  وقف لجه ت  ا وصّ ة  غير   - وتصحّ 

فإن الحنفّ ة يحفقون في ثلاث مس ئل، ويخحكفون في ا  ابعة، يحفقون عكى جواز   - المحصورين
ا وصّ ة من أهل ا ذمّة  ن ك نت قُ بة في نظ  الموص  وا شّ ع، وعكى ع م جوازه   ن ك نت 

نظ  الموص  وا شّ ع، وعكى ع م جوازه   ن ك نت محّ مة في نظ  الموص  دون   محّ مة في 
 .4ا شّ ع
وأم  المسأ ة ا  ابعة ا تي اخحكف ف ه  الحنفّ ة، فه  ف د   و ك نت ا وصّ ة قُ بة في نظ        

ا صّ رب ن بطلان هذه  ا ذمّ  برن سة، فيرى  ا شّ ع، كد   و أوصى  الموص  فقط دون 

 
، أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  342-341ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  204ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،    1

 .66ص
 .353ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  2
  .494ص ،10،  فتح القديرالهد م، ابن  3
   .205ص ،6،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 494-492ص ،10  ،فتح القديرابن الهد م،  4
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، ف د  ي ى 1ا وصّ ة لأنّه  معص ة رق قّ ة، وا وصّ ة بالمعص ة باطكة، وفي تنف ذه  تق ي  له  
 :2الإم م أبو رن فة جوازه   سببين

لأنّه  قُ بة في معحق ه ، ونحن أم نا بيكه  وم  ي ينون كد  في الخد  والخن ي ، وه    -
 ي ينون بجواز الإيص ء ببن ء ا ب عة وا رن سة، ف جوز ذ ك عكى اعحق ده . 

وكد  أن ا وصّ ة ترون باطكة باتف ق ف د   و أوصى ا ذمّ  بقُ بة في ش عن ، وه   -
 معص ة في معحق ه  اعحب را لمعحق ه ، فهن  عرسه يك م ص حه  اعحب را لمعحق ه . 

ونوقش ا صّ رب ن ا ق ئكين بالمنع بحجة ع م جواز تق ي  المعص ة بنهّ  و ك ن م نع  لم      
 . 3ج ز قبول الج ية أيض ؛ لأنّه  أيض  تق ي   رف ه  وبق ئه  عك ه 

ومن المعكوم أنّ الخلاف هن  ق  ظه  في ا وصّ ة بين الإم م وص رب ه دون ا وقف، نظ ا     
 ع م قول الإم م بك وم ا وقف، وفي هذا  ش رة  لى ا عدل ب أ  ا صّ ربين في المسأ حين كون 

 رأيهد  هو الم جّح في رق قة ا وقف. والل أعكى وأعك   
 

   خاتمة
 : وف ه  أه  ا نح ئج وا حوص  ت

 أهم النتائج 
 . ا وقف وا وص ة من عقود ا حّبرع ت، وأث  ذ ك في ع ة مس ئل: 1

ينعق  ا حّص ف بإرادة منف دة، وركنه وار  وهو الايج ب، وا قبول ش ط  ثبوت  -
المكر ة، لا لإنش ء ا حصّ ف،  رنه ي تّ  با  دّ، ويك م با  أ  من ا  دّ سواء من الموقوف 

 عك ه أو الموصى  ه. 
 

؛ ابن الهد م،  495ص ،13،  البناية شرح الهداية؛ ا ع ني،  536ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتديالم غ ن ني،    1
    .205ص ،6،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 493ص ،10،   فتح القدير

   ا س بق نفسه.  2
  .84ص ،5،  الاختيار لتعليل المختارالموصك ،  3
 



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  308

 

ا شّ وط المقينة با حّص ف لا تفس ه، م  لم يرن موجب ا ش ط ينقض ا حّبرع من  -
 أصكه. 
 تصح الإض فة في كك هد  لأ  وقت في المسحقبل .    -
ر ل  - في  و و ك ن  وا بكوغ،  ا عقل  جهة  من  المحص ف  في  ا حّبرع  أهك ة  اشياط 

 ا سّر ؛ لأنه مخ طب با ش ائع. 
وعك ه . لا تج   نظ يةّ فس د ا عقود عكى ا وقف وا وص ة، فف س ه أر هم  وباطكه وار ،  2

وذ ك  ع م تحقّق فإن ش ائط الانعق د وش ائط ا صّ ة في باب ا وقف وا وصّ ة وار ة؛  
ض بط ا حد    بين ا عقود ا تي تج   ف ه  نظ يةّ ا فس د، من جهة كونه  تصّ ف ت لا 

 تنشئ ا ح ام ت محق بكة.  
. تظه  نظ يةّ ا عق  الموقوف في تصّ ف ا فضولي، والمر هَ، والم ين، وا  اّهن، والم يض 3

 وارثه، والم تّ  عن  أي رن فة، وته ف  لى ص  نة رقّ ا غير با حّوقف عكى  ج زته، دون 
 الح جة  لى  بط ل ا حّص ف. 

. من أسب ب ا فْ ق بين ا وقف وا وصّ ة الاخحلاف في وقت ظهور أث  ا حصّ ف، بين فور 4
 الإيج ب أو تأخ ه لم  بع  الموت، ويظه  الأث  في مس ئل ا فْ ق ا ح   ة: 

   وم عق  ا وقف دون ا وصّ ة.  -
بإمر نه  - ط لم   لهذا  الموص   يحح    لا  ر ث  ا وصّ ة  دون  ا شّ ط  لخ  ر  ا وقف  قبول 

 . ا  جوع
 ع م قبول ا وقف ا حّعك ق عكى ا شّ ط بخلاف ا وصّ ة .  -
 صّ ة وصّ ة ا سّف ه والم ين بع  الحجْ ، دون وقفهد .  -
. ظه  رج  ن قول ا صّ ربين ر ل الاخحلاف مع الإم م في مس ئل ا ب ث، ك لخلاف 5

في  وا قُ بة  الم ت ،  وتصّ ف  الم ين،  وعكى  ا سّف ه،  عكى  والحجْ   ا وقف،  رق قة  في 
 ا وصّ ة، وذ ك  ع م ا عدل ب أ  الإم م ف د  يحعكق بحق قة ا وقف.    
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 التوصية  
الحنفّ ة   فقه ء  الاجحه دية   ى  ا عبق يةّ  بإب از  ا ب رثين  وا فْ ق  ب ق  عن ية  الجدْع  في 

منهج ا ب ث ، وغيره  من ا فقه ء باعحد د  وا وص ةالموضوع ت ا فقهّ ة الخ صّة با وقف  
في دراسة الجدْع وا فْ ق بين عق ين، في سب ل ب  ن ا قواع  المعحد ة في المذاهب ا فقه ة 

 المخحكفة وأصوله . 
أسأل الل تع لى أن يحقبكه منّي، وأن يجعكه خ  ص   وجهه ا ر ي، وصكّى الل عكى سّ  نا     

 .محدّ  وعكى آ ه وص به أجمعين
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